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 الإهداء

أهدي ثمرة هذا الجهد إلى من أدين لهما بفضل كبير لا يقدر بثمن، إلى من بدعائهما  

اهتديت وبعطائهما خطوت في طريق النجاح والإنجاز، إلى "والدي" الذي علمني أن الأعمال الكبيره 

، ومتعني ببره ورد ةة والعافيبقاءه وألبسه ثوب الصح لا تتم إلا بالصبر والعزيمه والإصرار، أطال الله

لى "والدتي" زهرة الحياة ونورها  ونبع الحنان والعطاء حفظها الله والتي ما زلت اسير بتوفيق  جميله، وا 

 من الله وببركة دعائها ورضائها.

لأجيال ، مربية اةلتربويكما وأهدي هذه الرساله إلى رمز الوفاء ونبع العطاء صاحبة القامة ا

بل لي كل س لزوجة الغالية "ام المنذر"، التي ضحت بوقتها من أجل راحتي وهيأتورفيقة الدرب ا

لى أبنائي كل من الملازم الحقوقي "منذر"، والطيار "احمد" والطالبة المهذبة ةلإكمال دراستي العلمي ، وا 

لى أصحاب الفضل عليَّ بعد لى أشقائي كل من العقيد "ماجد" ورجل الأعمال "سلطان" وا   "لانا". وا 

اتذتي الأعزاء ، إلى اسةالعلمي ةفي هذه الرسال ةي الذين غمروني بالنصيحة والتوجيالله تعالى اساتذت

في كلية القانون / الدراسات العليا، فلهم جميعا كل الشكر لوقوفهم معي لإتمام هذا البحث، وعليه 

 .انفأنني أهدي رسالتي هذه رمزاً للمحبة والوفاء لهم جميعاً مع المحبة والعرف

 

 الباحث       
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 كر وتقديرش

ا أمرنا ظلام ويسر لنالالحمد والشكر لله وحده أولًا، الذي أنعم علينا بنعمة العلم ونوره بعد        

 وهدانا إلى الصراط المستقيم فالحمد لله والشكر للذي أنعم علينا وفضلنا على كثير من العالمين.

خذ بيدي وأرشدني إلى طريق التألق والتميز فكان لي خير الشكر والعرفان مقرون بالاحترام إلى من أ

دمهُ لي قالذي تفضل مشكوراً بالإشراف على رسالتي وعلى علــيم  د. نصر ابو قدوة أفتخر وأعتز به

أولاني به من رعاية واهتمام وعلى الجهد الذي بذله معي في انجاز هذه  امن نصح وتوجيهات وم

وتوجيهاته بكل خطوة من خطوات هذا العمل وعلى سعة صدره الرساله سواء من حيث إرشاداته 

 وغزارة علمه . 

ي؛ شكراً على تفضلهم بقبول مناقشة رسالت ةإلى أعضاء لجنة المناقشة الموقر  كما واتقدم بجزيل الشكر

 الأساتذه  الأجلاء: لأصحاب القامات التربوية كل من مقرون بالمحبة والاحترام 

 د. قاسم العــون  -
 مد الفواعرهد. مح -

ه الرساله ما يثري هذ ةيقين بانني سأجد ملاحظاتهم القيمعلى تقبلهم مناقشة هذا البحث، وأنا على 

 ويزيل ما قد يشوبها من نقص أو قصور، فالكمال لله وحده. 

رها وادبرئيسها، وك ةل فضلهم وهم جامعة آل البيت ممثلولا يفوتني هنا إلا أن اسجل لأهل الفض

 .ةل من أسهم في إنجاز هذه الرساللكو  ةالإداري
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 للشاهد في القانون الأردني والمصري ةالحماية الجزائي
 

 إعداد 
 سامي عبدالرحمن المكانيِن 

 إشراف
 الدكتور نصر أبوعليم

 
 باللغة العربية ملخصال

قد و الأردني والمصري،  نيالحماية الجزائية للشاهد في القانونموضوع  هذه الدراسةعالجت 
دلاء ه بالإوم بواجبالجنائية للشاهد عندما يق لى إللقاء الضوء على أوجة الحمايةإهدفت هذه الدارسه 

  .هل الى غياب نصوص صريحة تنظم الحمايةلسد النقص التشريعي فيها، بالإضافة  لشهادةبا
اً وواسعاً على جميع اهتماما كبير  يتوصلت الدراسة إلى أن موضوع حماية الشهود لقو  

لشاهد وذلك ل ةينأمالمستويات الدولية والإقليمية وهنالك تزايد مستمر لتحقيق اقصى حماية جزائية و 
سد ب نظراً إلى الدور الذي يقوم به في خدمة العدالة، وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني أن يقوم

تلائم مع وير المنظومة التشريعية للبتطالجنائية للشاهد  نقص التشريعي التشريعي في الحمايةال
المصري ني و الأرد ينالاستراتيجية الإقليمية والدولية في مجال حماية الشهود، وأوصى الباحث المشرع

لتي ايراد نصوص في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة إعلى 
، رته وعدم اقتصارها فقط على قانون الفساد والنزاهةسأفراد أمواله وحماية أتنص على حماية الشاهد و 

فادة إن كل أن يقوم بإضافة نص يفيد بأويجب على المشرع الأردني ان يحذو حذو المشرع المصري و 
 من أحد الشهود تحت وطأة الإكراه والتهديد تهدر ولا يعول عليها. ة  صادر بأنها تثبت 
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 :مقدمة

، ةات القضائيللجه ةبالوقائع الجرمي ةر المعلومات المتعلقهريا في توفيجو  يلعب الشاهد دوراً 

. ةلدعوى الجزائيي امن أهم الوسائل في الإثبات وخصوصا عندما تكون الدليل الوحيد ف هوتعتبر شهادت

ويتشجع الشاهد ويقدم على الإدلاء بشهادته، عندما يشعر بالأمان على نفسه وعائلته، أما إذا كان 

ب إدلائه بشهادته فإنه سوف يحجم عنها، وربما يصل الأمر به إلى الامتناع هنالك خطر يهدده بسب

 عن الحضور أو الحضور لصالح المجرم خوفا من نفوذه وبطشه.

  هن يتم حمايتأسط حقوقه أب، ومن ةعام ةبهدف تحقيق مصلح ةهد يؤدي خدمة عامفالشا

د ا يدلي به من شهادة. فالشهو أفراد عائلته بسبب مأحد و يمتد الى أمن كل خطر قد يتعرض له 

 ةللجهات القضائية من خلال الحماي لى الشعور بالأمان والأطمئنان لكى يمدوا يد المساعدةإيحتاجون 

يفية الإعداد ام الجناة بك، فلم يعد اهتمةهم عن التعاون مع الجهات القضائيثنيلالتي تدفع أذى الجناة 

حد أالتي  ةمن خلال القضاء على كافة الأدل ةدالعدى الى كيفية الإفلات من العبل ت ةللجريم

، ةيللشاهد ليقدم شهادته للجهات القضائ ةن نوفر الحمايأمصادرها الشهادة. فنحن أمام أمرين، إما 

شهود، لأمن ال ةنائي بالعقاب على الافعال المهددومن مظاهرها حماية موضوعية يوفرها القانون الج

ميه خارج لشهود اليو في حياة ا ةات وحماية تقوم بها أجهزة العدالجراءوحماية إجرائية يوفرها قانون الإ

ما التقاعس عن هذه الحم ،ةوبالتالي تقويض الأعمال الجرمي ةوالإجراءات القانوني ةاطار المحاكم  ةايوا 

 المجتمع بأسره، لهذا ظل امتناع الشهود عن الإدلاء بالشهادة يشغل ةوبالتالي يتحمل تبعاتها السلبي

هتمام الدولي والإقليمي في وضع حلول لحماية الشهود، فأدركت التشريعات المحلية والدولية ضرورة الا

 هادتهم .دلاء بشلإتوفير الحماية اللازمة للشهود لمواجهة الضغوطات والتهديدات وتحفيزهم على ا
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 :أهمية الدراسة -أ

 ةير همية كبأالشهود من ساس لما يحتل موضوع حماية تبرز اهمية الدراسه باعتبارها الأ

خاصة ما  ةنماط الجريمأي العام الدولي والمحلي، ولمكافحة مختلف أبإعتباره يمثل اهم انشغالات الر 

ل فيما يطرحه تتمث ة، وجريمة الفساد، ودوافع موضوعيةالمنظم ة، والجريمةلارهابيا ةتعلق منها بالجريم

 ن موضوع الحماية الجزائيه للشاهد جديد تقلأ ، حيثةمن إشكاليات قانوني ةالجزائي ةموضوع الحماي

 في الاردن. ةالدراسات المتخصص فيه

 :أهداف الدراسه-ب

شاهد في لل ةالجزائي ةبالحماي ةالمتعلق ةلى تقديم تصور عام للأحكام القانونيإ ةتهدف الدراس .1

  .ن الأردني والمصرينيالقانو 

 ينانونهله في القأله الأمن على حياته و للشاهد التي تكفل  ةبيان مدى نطاق الحماية الجزائي .2

 .والمصري  ردنيالأ

  .الأردني والمصري ينالتعرف على الحماية الموضوعية والاجرائية للشاهد في التشريع .3

  .التدابير المتعلقة بحماية الشاهد ةمعرف .4

ن الأردني لقانونيفي ا للشاهد صة حول التنظيم القانوني للحماية الجزائيةصمكتبة بدارسة متخالرفد  .5

  .والمصري

 :شكالية الدراسةإ -ج

فيما اذا كان هناك نصوص تتعلق بالحماية الجزائية للشاهد  تتمثل إشكالية الدارسة بمعرفة

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وقانون  فيسواء كانت حماية موضوعية أو إجرائية 

د حماية توججابة على التساؤل الرئيس ههل إشكالية هذه الدراسة بالإ لذا تدورالإجراءات المصري، 

 .أم لا؟(جزائية للشاهد 



www.manaraa.com

3 
 

 :أسئلة الدارسة -د

ومن خلال هذا المنطلق ونظراً للاعتبارات المذكورة سابقا في هذه الدراسة سيتم بحث ومناقشة الأسئلة 

 التالية:

 مصري ؟في القانونين الأردني والعلى شهادة الزور ما مدى حماية الشاهد من الاكراة  -

 هل يستفيد الشاهد من أسباب الاباحة في القانونين الأردني والمصري؟ -

 ؟  في القانونين الأردني والمصري قضايا الفساد في ما مدى حماية الشاهد -

 ادة الشهود؟في إر  الموثرة وغير المؤثره الوسائل العلمية من الأردني والمصريين ما موقف المشرع -

 مواثيق الدولية لحماية الشاهد؟الية للأردن ومصر مع ما مدى توافق الحماية الجزائ -

 التحقيق الابتدائي والمحاكمة؟تي ما مدى حماية الشاهد أثناء مرحل -

 السابقة:  الدراسات -هـ

  دار الفكر العربي القاهره، ، والأمنية للشاهدالحماية الجزائية ( 2007ه ،السولية ،احمددراسة

هذه  في القانون المقارن، وقد بحثت ةجنائيلليب حمايته اماهية الشاهد وتمييزه عن غيره وأسا

ي، كما نون المصر ومقارنتها مع القا ةين الغربيالدارسة نظام الحماية الأمنية للشاهد في القوان

 ،يات ومقارنتها مع القانون المصريسلبالالى التغرف على الإيجابيات و  ةهدفت هذه الدارس

ها تتناول الحماية الجنائية للشاهد في القانونين الأردني وتختلف دراستي عن هذه الدارسه بان

  .والمصري
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  لشهود والخبراء وفي قضايا القانوني لحماية المبلغين واالاطار  (،2015هالعساف كمال دراسة

انون الأردني خبراء في القالمبلغين و الحماية الشهود و  ةبحثت هذه الدارسالفساد، رسالة ماجستير، 

نون اعن برنامج حماية الشهود والمبلغين في الق ة، حيث بحثت هذه الدارسدوليةقيات الاوالاتف

لف دراستي ، ونختةي، كما بحثت حماية الشهود في الاتفاقيات الدولةالأردني والتشريعات المقارن

، فقط لفسادفي قضايا ا والمبلغينالشهود والخبراء  ةيافقط على حم انها تقتصر ةعن هذه الدارس

دراستي الحماية الجزائية للشاهد في القانونين الأردني والمصري من حيث  تبحث  سوف بينما

براء في خالمبلغين و الللشاهد و  ةحماية الجزائيال ةه الدارستها كما بحثت هذاموضوعها واجراء

 قضايا الفساد .

 حثب ،المصري حماية الشهود في القانون الجنائي ( بعنوان:2015ابراهيم ه رامي متولي دراسة 

 ةحيث ركزت هذه الدراس .2015( لسنة 95(، العدد ه24منشور، مجلة الفكر الشرطي، المجلد ه

لقاء الضوء على برامج حماية الشهود وتطبيقاتها على الصعيدين الدولي والاقليمي، وكذلك إعلى 

على  تركزنها أبحث الإطار القانوني لحماية الشهود في المواثيق والاتفاقيات الدوليه. اما دراستي ف

 .والمصري الاردني ينللشاهد في القانون ةالجزائي ةالحماي

 : ةمنهجية الدراس -و

 حيث تم وصف الشاهد من حيث تعريفه وشروطه هذه الدراسة على المنهج الوصفي تعتمد

لتحدث تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، ل إلى هدف، كما تبها الجزائية التي يتمتع تهومدى حماي

المصري لحل  الأردني والمشرع ينالطريقة التي نظمها المشرعبضوع الحماية الجزائية للشاهد عن مو 

هذه الإشكاليات من خلال الإستناد إلى الآراء الفقهية والقانونية كافة الجوانب الموضوعية والإجرائية 

 وصولًا إلى النتائج القانونية.
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  الفصل التمهيدي
 عوى الجزائية المركز القانوني للشاهد في الد

اهد تكون وظيفة الشو ، المشتكيقوم النظام القضائي على حق المتهم في مواجهة الطرف ي

 ،صادقة وصحيحةدلة أمن دون ن يعمل أهذ النظام، ولا يمكن لهذا النظام  ةية لعدالة ونزاهأهم اتذ

 دانة المتهمين.لإ حاسمةً دلة التي يقدمها الشهود تعد لأفا

ق، فشهادته تحقيه من الشهاده التي يدلي بها في كل مرحلة من مراحل الهميتأويستمد الشاهد 

ة الأكثر ، حيث تعتبر شهادة الشاهد الوسيلةدانه أو البراءفي الإ التي يعتمد عليها ةتعتبر إحدى الأدل

 ة، كونها تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعةمعين ةإجرامي ة  شيوعا لتكوين القناعات حول واقع

ام من شهادة الشاهد اهتم أخوذفيحتل الدليل الم ،عاينها وأدركها بإحدى حواسه ةقانونيذات أهمية 

 .(1هالقاضي في تكوين عقيدته

الأحيان هي الدليل الوحيد القائم في الدعوى، فقد  منكثير في ن الشهادة قد تكون ونظراً لأ

رمت بعلى هذه الحماية وأ أدركت المحاكم الدوليةدركت التشريعات على ضمان سلامة الشهود، كما أ

 .دالدولية لوضع برامج لحماية الشهو الاتفاقيات 

بب سأهميتها في المجال الجنائي ب وتزداد ،ثبات بصفة عامةتعد الشهادة من أهم وسائل الإو 

من طبيعة خاصة ترجع إلى سمو الحق المعتدى ، أو دعوى الحق العام الدعوى الجنائية هما تتميز ب

وللشاهد  ،يترتب عليها في النهاية من الجزاء حجم الضرر الناجم عنها، وخطورة ماجريمة، و العلية ب

، ةبراءلاو في أحكامها سواء بالإدانة أ محكمة على إصدارالجزائية فهو يساعد ال ىدعو الدور مهم في 

، اهدشروط في الش ةوجب توافر عدأن المشرع أولكي تكون شهادة  ذات قيمة قانونية وموضوعية ف

 .وجب توافر عدة شروط في الشهادة حتى تكون منتجة في الاثبات أكما 

                                                           

، المركز القومي للإصدارات القانونيه، القاهره، 1أدلة الإثبات وأوجه بطلانها، ط (،2009) عبدالمطلب، ايهاب،(1)
 . 21ص
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الشهاده  فهومالشاهد في المطلب الأول وم مفهوم سوف يتناول الباحثسبق  ماواستنادًا إلى 

  .في المطلب الثاني

 :وشروطه الشاهدمفهوم :  لوالأ المطلب 

يقوم  نأغلب الأحيان، أي متهم فالتمر الجريمة في العادة في عدة مراحل، وقد لا يستطيع 

في أي فعل  امهقيحال  يشاهدونه، فقد فيهتمع الذي يعيش جفراد المأعن  مراحل منعزلاً البتنفيذ هذه 

سبب ب عليهمجني الن من حضر واقعة التشاجر بين الجاني و إف، ومثال ذلك هقوم بيتصرف  أو

وقعت  ما في جريمة القتل التيبينهفيما  يكون قد شاهد بدء الضغائن  هنأتنافسهم على العمل، ف

 هصرافنا  و  هقات حضور أو ل أويس عليهبسبب ذلك، ومن شاهد الجاني وهو يتعقب حركات المجني 

 إرتكابناء ثأهد الجاني اهناك من يشمات عن تدبير الجاني لخطة القتل، و معلو  هيكون قد تجمعت لدي

من  بعد الهروب هومنهم من يشاهد ،الجريمة إرتكابنتهاء من عقب الإ هومنهم من يشاهد ،الجريمة

 .ثار التي خلفتها الجريمةعقب التخلص من الآشاهده ومنهم من ي ،مكان الجريمة

حتى لشاهد في اتوافرها  شروط يجبن هنالك عدة أكما  ،بوضع تعريف لهجتهد الفقهاء إوقد 

 .في مدلولها القانونيتعتبر شهادة الن أبه يوصف ما يصدر عن

اما اصطلاحا  ، (1ه شهد الشيء إذا عاينه الفعل اسم فاعل من :بانه  يعرف الشاهد  لغةو 

لشهادة في بتنظيم القواعد الخاصة ل يانما اكتفا  و  الأردني والمصري تعريفا للشاهد انفلم يضع المشرع

عض ب جتهد إ،  ونتيجة لذلك وقانون الإجراءات المصري ،الأردني محاكمات الجزائيةالقانون أصول 

لشخص الذي هو ا :فقد عرفه البعض بأنهله،  تعريفبوضع ء عدم وجود تعريف للشاهد الفقهاء إزا

  (2همية.الجر الواقعة حول عن طريق حاسة من حواسه معلومات وصل إليه 

                                                           

 .5ص، أصول النحو، سعيدالافغاني، (1)
 .455(،  قانون اجراءت جنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ص1990مرصفاوي، حسن، )ال(2)
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ت إرتكاب الواقعة الجرمية أو ما يمكن الشخص الذي يكون حاضراً وق :"هبأن رف  كما عُ 

رمية وفاعلها، أو من يرى المحقق فائدة من سماع على إيضاحات بشأن الواقعة الجمنه  الحصول

معرفة يمة و الجر المتهم على شهادته، أو من يرى لزوم سماع شهادته عن الوقائع التي تثبت إرتكاب 

 .(1ه"أحوالهم واسنادهم للتهم، أو براءة ساحته منها

ت توصل ومامعل هفي الدعوى الجزائية لدي اً شخص ليس طرف :"هنأب خرالآالبعض  عرفهفيما 

ن حيث جريمة وفاعلها مالصل في تكشف عن حقائق تالشخصية وتفيد بال حواسهليها عن طريق إ

  "خصيةشالمتهم الأحوال  عرفهفاعلها وم إلىتحديد الأفعال المرتكبة وجسامة الجريمة ونسبتها 

 للمثول هءادر على تقديم دليل، ويجب استدعاكل شخص ق:"فقد عرفوا الشاهد بانهالبعض اما 

 ".ةلتزام بالكشف عن الحقيقإ، ويقع علية ةامام المحكم

شهادة و يقوم بأ ةممن قبل المحك ءههو كل شخص يتم استدعابأنه:" الشاهد ويعرف الباحث

 ."او نفيها ت وقائع محددة ذات صلة في القضيةثباإبغرض من تلقاء نفسة 

نون اصول المحاكمات ( من قا68وفق لنص المادة هالشاهد في المسائل الجزائية ويعتبر 

ذي قام لكونه هو ا الشهادة فيهللشهادة في الواقعة المطلوب االمصدر الرئيس الجزائية الأردني 

، وهو أي شخص ورد اسمه في الإخبار أو الشكوى، أو الأشخاص الذين بلغ المدعي العام دلائهابإ

ذين يعينهم المشتكى عليه، أو الأشخاص الأو المحكمة بأن لديهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها 

ستثناء سواء أكان هذا الشخص هو المشتكي أم المدعي بالحق الشخصي، أم المجني عليه، أم دون إ

كره لم يتم ذالمخبر عن الجريمة، أم شاهد العيان الذي يتم ذكره كشاهد في محضر التحقيق أو 

يانات لمحكمة دون ان يتم ذكره في بضافة إلى الشاهد اللازم المستدعى من قبل اكالشاهد المتبرع بالإ

، وللمدعي العام سلطة الاستماع إلى أي شاهد يتقدم من تلقاء نفسه للإدلاء بما لديه النيابة العامة

 .من معلومات حول وقوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل أو الدفاع عنه

                                                           

 .140(، أسس تحقيق وبحث جنائي، دار الفكر، القاهرة، ص2003جاد، عبد المنعم، )(1)
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ن أالشاهد بيصدر عن  ولذلك حتى يوصف ما، لحقا ظهارلإ مشروعةً  علت الشهادةُ لقد جُ و 

 همها،أ لقبول الشهادة كدليلتوافر في الشاهد عدة شروط تن أيجب ف القانوني،شهادة في مدلولها ال

ن أون جب القانأو  ، كماشهادتهممن الأشخاص الذين تمنع يكون الشاهد  وألا واعياً،ن يكون الشاهد أ

 ومحايداً.في أدائها  اً شاهد حر اليكون 

 :للشهادة اهلا ن يكون الشاهد أ :أولا 

فقد  ،خذ بها كدليل في الدعوى الجزائيةللشهادة حتى يمكن الأ هلاً أن يكون الشاهد ألا بد 

ى سبيل لا علإ فلا تقبل شهادة غير مميز   هلية،هذه الأ وضع المشرع قواعد معينة تتضمن توافر

 مرض  بمصاب أو ، شيخوخةالبضعف عقلي ناتج عن مصاب  أو، ، ولا شهادة مجنونستدلالالإ

   .طييسي او متعاطيا للمخدراتا، او كان الشاهد تحت تاثير النوم المغنعقلي

 :سنالصغر  -1

 ستدلال،الإلا على سبيل إ الصغير الذي لم يبلغ سن الخامسة عشرتقبل شهادة الشاهد  لا

مثل هذه و  اليمين، هيدرك كن لا هنأذ تبين إودون حلف اليمين  عادية،على سبيل معلومات تكون أي 

ة التي قصور الملكات العقلي وعلة ذلك ى،خر أيدة ببينة ؤ لم تكن م دانة ماتكفي وحدها للإ ادة لاالشه

عة واحدة، للصغير دف انفر ايتو وعي والإرادة لا لإرادة لدى الشخص وذلك بسبب ان الادي الى انعدام تؤ 

نما تدريجيا مع نموه  اهية دراك ما  سوسات و ن الشاهد يتطلب قوة ذهنية قادرة على تفسير محأ ، أي(1هوا 

عمليات اللى إجسم الأجزاء التي تودي النضجت في ذا إلا إلا تتوافر  القوة وهذه آثارها،الأفعال وتوقع 

   .(2هالعملياتبالعالم الخارجي تعتمد على هذه  ةمن الخبر  اقدرً  فيها فرتوايو الذهنية 

                                                           

(، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1991نجم، محمد صبحي، ) (1)
 .173، ص2ط
 .488(، شرح قانون عقوبات اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، ص1995حسني، محمود،  )(2)
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من قانون أصول  (158ه المادة فقد نصت عليها القاعدة مقررة في كافة التشريعات  وهذه

ت الجنائية اءامن قانون الاجر  (283ه المادةكما نصت عليها ، محاكمات الجزائية الأردنيال

لغ من ن يكون الشخص قد بأ اليمين فقانون الأردني يشترط لحلالن أ ،بينهما المصري مع الفارق

ن قد بلغ سن و ن يكأجب أو المصري  الإجراءاتن قانون أفي حين  ،العمر سن الخامسة عشر

 .عمرالالرابعة عشر من 

 :و العاهة العقليةأالجنون  -2

نون، لا تقبل شهادة المجف: هو عجز الشخص عن ادراك كنه أفعاله بسبب اختلال في عقله

مناط  فيمن يؤديها العقل والتمييز، إذ ان هعلة هنا هي فقد الوعي والإرادة، فالشهادة تقتضي بداهالو 

الجنون و لى أدائها، ومن ثم لا تقبل شهادة مجنون كونة شخص غير مميز، تكليف فيها هو القدرة عال

الجنون العام المطبق الذي نال ملكتي التمييز والاختيار معا، وهناك الجنون المتقطع  فهناك: أنواع

أو الدوري الذي يتخذ صورة نوبات تعتري المريض وتفصل بينهما فترات إفاقة، بحيث تكون قواه 

لى ة أثناء فترة الإفاقة، وهناك الجنون الجزئي الذي يقتصر تأثيره عيخلال النوبة طبيعالعقلية معتلة 

ملكة الاختيار دون التمييز، وأخيرا الجنون المتخصص الذي يتمثل في عقيدة وهمية تسيطر على 

 المريض. 

 وأما العاهة العقلية، فتضم الأمراض النفسية والعصبية التي تعدم التمييز أو الاختيار أ

تضعفه وأظهرها الصرع المتمثل بنوبات يفقد المريض خلالها وعيه، مما يؤدي الى عدم الإدراك لديه 

وعدم علمه بما يدور حوله، والهستيريا المتمثلة بخلل يصيب الجهاز العصبي يصاحبه اضطراب في 

  (1هعواطف المريض فتضعف سيطرة إرادته على ما يصدر منه من أفعال وتصرفات

  

                                                           

 .272، ص 140(، النظرية العامة للأهلية الجنائية، دار النهضة العربية، رقم 2000قرني،  عادل يحيى، )(1)
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 :بسبب فقد التمييز ت الجسدية والشيخوخةالإعاقا -3

ساس حالإعاقة الجسدية هي عارض مرضي يصيب الإنسان في عضو من أعضائه، فيفقده الإ

تتاح  سن مبكر منذ ميلاده بحيث لابه، فالصم والبكم وعدم الرؤية إعاقات قد تتوافر في الشخص في 

مال هذه المدارك، بل قد تدل ظروف الحال له فرصة تنمية مداركه العقلية،  او في سن متأخر بعد إكت

على أن الأصم الأبكم رغم إصابته بهاتين العاهتين في سن مبكر قد أتيح له بفضل الأساليب العلمية 

نسان إلى مرحلة متقدمة من العمر الحديثة أن ينمي قدراته الذهنية. أما الشيخوخة فهي إذا وصل الإ

تمييز بحيث يفقد القدرة على ال ةالعقلي وذاكرته وقواهه نتابه ضعف عام يشمل أعضاء جسمه وحواسا

مرحلة لاتكفل له التمييز والإختيار أيضاً، وقد سميت  لا تتوافر له ملكات ذهنية ونفسية والإدراك، أي

مرحلة من العمر لشاهد قد وصل إلى ان افإذا ثبت و الهرم، متقدمة من العمر، بمرحلة الشيخوخة أال

، ولا يوجد نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على بطلان (2ههتقبل شهادت لاافقدته التمييز ف

 للمحكمة التي تنظر القضية .وأنما هي مسالة موضوعية خاضعة  تهشاهد

 :كحولالمخدرات و الناشئة عن تعاطي الالغيبوبة  -4

 هرادتإ أو هيعو فيها شخص الالتي يفقد  ةقتؤ مال أوغيبوبة هي تلك الحالة العارضة اليقصد في 

كميات  لتناو ن الشاهد أبت للمحكمة ثذا إ، فحقنال أوسواء عن طريق الفم  هفي جسم تنتيجة لمادة دخل

 ،وقت الواقعة المنوي الشهادة عليها والوعي الإرادةفقدان  إلىتودي  التي مخدراتالكبيرة من السكر و 

وة ق أوكحول بسبب طارى ال تناولكان أسواء  دقوال الشاهأن ترفض سماع أمحكمة هنا الوجب على 

دني الأر  ولا يوجد نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية .هقصد أوالفاعل  أبسبب خط أوقاهرة 

دير لة موضوعية خاضعة لتقأشاهد وانما هي مسالينص على بطلان  وقانون الاجراءت الجنائية المصري

ذا كان ابطلان الشهادة النص على  إلىمصري لذا يدعو الباحث المشرعين الأردني وال .قاضي الموضوع

 . المخدرات أو الكحولثير وقت الواقعة تحت تأ الشاهد
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 :التنويم المغناطيسي -5

التأثير على العقل الباطن بالإيحاء عن طريق تنويم العقل الظاهر، حيث تبقى ذات الإنسان 

ل  تنفيذه، يقدمه المنوم له ويحاو  النائم اللاشعورية تحت سيطرة المنوم المغناطيسي فيتقبل أي إيحاء

وعادة ما يتم بواسطة خبير. فتؤثر هذه الإيحاءات في نفس الشخص فينام وتختفي ذاته الشعورية 

 على المعلومات. الحصولوتبقى الذات اللاشعورية خاضعة لسيطرة المنوم فيتمكن من 

 : ون الشاهد وقت الشهادة حر الإرادةن يكأ :انياا ث

يها الشاهد التي يعول عل أقوالن ، لأختيارالإ حر للشهادة، هدائأشاهد وقت ن يكون الأيجب 

وقد . هديدأو ت هار كإثر إذا صدرت إ، وهي لا تعتبر كذلك اً فيها أن تكون صادرة منه اختيار  يشترط

كل قول يثبت انه يصدر من :"نهأمن قانون الإجراءات الجنائية المصري على ( 320ه نصت المادة

ون ولا نظير لهذا النص في قان، "هلتهديد به يهدر ولا يعول عليوا هتحت وطأة الاكراحد الشهود أ

  :ة الشاهد غير حرة يتخذ شكلين هماالذي يجعل إراد التأثيرو ، أصول المحاكمات الجزائية الأردني

ريق تم عن طي التأثير، وهذا شهادتهعلى تحريف  همادي يعدم إرادة الشاهد ويحمل تأثير :الأولشكل ال

 .التأثير الماديمن يقوم بهذا ئة يطوع مش هُ ويجعل هرادتإالمساس بجسد الجاني بحيث يشل 

عوامل  همصدر  التأثير، وهذا الحرة هإرادتيوثر في نفس الشاهد ويضعف  معنوي تأثير: شكل الثانيال

 هتإرادضعاف إ إلى يؤديبحيث  همعنوي في نفسيت تأثيرجاني وتقتصر على مجرد اللا تمس جسد 

 هجب مناقشتي اجوهري امعنوي دفعال أوالمادي  هار الإك تأثيرقوال الشهود تحت أدفع ببطلان الو الحرة، 

 .قاصراً محكمة اللا كان حكم ا  و  عليهرد الو 

 لشاهدل ويرى الباحث أن يحذو المشرع الأردني حذو المشرع المصري بالنص صراحة على الإكراه

 في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
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 :تقبل منهم الشهادة يكون من الأشخاص الذين ل أل: اا ثالث

، دو كشه مواجباتهالتزامات تتعارض مع  معليهصفة تفرض  مههنالك بعض الأشخاص من ل

، عليهالمشتكى ثل م ع شهادتهمايجوز سم ، فلامشهادتهثقة التي يجب توافرها في في الالتالي بوتخل 

  .، لأن الشاهد يجب أن يتمتع في الحياد التاملتزمين بحفظ السرم أو، القضاة أو، النيابة العامة أو
بها  تمن أداء الشهادة على أمور علم هنالك فئات معينة منعها القانون :بحفظ السرمون ملتز ال -

 ، فلاءوكلاالطباء، و الأمحامين، و مثل الأسرار محافظة عليها كالوالتزمت في  اهعن طريق مهنت

 إلىم يعرضه هافشاءإكون  ،ل الأمور التي علموا بها بحكم مهنتهمأداء الشهادة حو يجوز لهم 

 .عقوبة المقررة بموجب قوانين مهنتهمال

و أو الوكلاء أعلم من المحامين من  :"همن قانون البينات على ان( 37ه فقد نصت المادة 

نتهاء خدمته إ ت لا يجوز له أن يفشيها ولو بعدو بمعلوماأو صنعته بواقعة أالاطباء عن طريق مهنته 

و جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة أرتكاب جناية إه و زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصودا بأ

وانين كام القفي أحلا يخل ذلك تى طلب منهم من اسرها اليهم على أو المعلومات مأعن تلك الواقعة 

 ."الخاصة بهم

 : ت معينةهادة في حالادوا الشؤ ن يأن على الأشخاص المذكورين إوبرغم من ذلك ف

ي ف ةالقوانين الخاصو حكام الأيخل ذلك في  ن لاأشهادة على ال او دؤ ن يأعندما يطلب منهم  -1

  .هممهن

يقوم ن أعلى من علم بالسر  اً جريمة فهنا يصبح واجب إرتكاب منهذ كان السر المهني المقصود إ -2

  .السلطة المختصةخبار إب

يب طبالل أيس ، فلاتهأعلاه، عن طريق مهنمما ذكر صاحب مهنة  إلىكان السر قد وصل  اذإ -3

  .ه عن طريق مهنتةعلم ب اً فشي سر يالشهادة و  يؤديمحامي عندما ال أو
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ثمة  ولكن ليس ضده،في الدعوى المقامة  عليهيجوز سماع شهادة المدعى  : لاعليه المشتكى -

في  ليهعمشتكى  هداً شان يكون أيجوز  لا هكون غيره،ضد  عليهدعى مما يمنع سماع شهادة ال

ن لأ ،مهأقواليعني عدم جواز سماع  لا كشاهد، عليهوعدم جواز الاستماع للمدعى  الوقت،نفس 

يعد من قبيل الشهادة ويترك  وهو لا أمر جائز،دون حلف اليمين هو  عليهالمدعى  أقوالسماع 

 .محكمةالمر أ إلى هُ تقدير 

الشاهد  ة، لتعارض صفده فيهاالشهاؤدي أن يلا يصح للقاضي الذي ينظر الدعوى : القاضي  -

في نفس  اً وحكم شاهداً ن يكون الشخص أيجوز  ذ لاإ ،مع عمل القاضي في نفس الدعوى

محكمة لاداء الشهادة في نفس الدعوى تفصل دعوة القاضي لأ عليهذا طلب المشتكي ا  و ، الوقت

هذا و  نهائيا ،لدعوى ن يتنحى القاضي عن نظر اأالمحكمة قررت  هل كان محلا الطلب فإذافي 

لعقوبات مع ذلك فقد نص عليها قانون او  ،هيقرر نص  إلىالقواعد العامة ولا يحتاج  هتقتضي أالمبد

 .عليهغفل قانون أصول محاكمات الجزائية الأردني النص أبينما  (247ه المصري في المادة

 خصم  ه نلشهادة فيها لأا يؤدين ألا يجوز للمدعي العام الذي يترافع في الدعوى  :المدعي العام -

سماع شهادة المدعي العام المحقق الذي باشر شاهداً، ولكن يجوز ن يكون أ لا يجوزوالخصم 

ل هذه ، وفي مثالدعوى للتثبت من صحة الإجراءات التي قام بها ت التحقيق فياجراءإبعض 

دلاء لإكن من ايتمحتى  كبذل آخر اً عام اً الحالة يتنحى عن تمثيل النيابة العامة ويكلف مدعي

في  اً تممجزء م كما لا يجوز قبول شهادة ممثل النيابة العامة الذي يعتبر فيها،كشاهد  هأقوالب

  الدعوىمحكمة التي تنظر التشكيل 

فالتشريع الأردني أخذ بشهادة المشتكي بعد تحليفه اليمين، سواء ادعى بالحق الشخصي ام لم يدع 

ملة يجوز التعويل عليها في إصدار القرار، وهذا ما استقرت فالأمر سواء، وتعتبر شهادته بينة كا

  . (1هعليه محكمة التمييز الأردنية

                                                           

، ومنشورات مركز عدالة، عمان ، 7/5/2200الصادر بتاريخ  452/2002قرارمحكمة التمييز الأردنية رقم (1)
 . م27/7/2003بتاريخ  591/2003الأردن، قرار تمييز جزائي أردني رقم 
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 :مع أي صفه أخرى في الدعوى عدم التعارض اا رابع

لتي ا شهادتهمصلحة شخصية تتعارض مع  هتكون ل فلا ،اً محايد شاهدالن يكون أيجب  

 أقوالماع مختصة سالن ينقل للجهة أو  ،وضعيةم أقوالن يدلي بأفي الشاهد  يفترضُ  هُ نلأ ،هايؤدي

 ،همصلحت الشاهد يتعارض مع ءادأذا كان إف ،ن الواقعة موضوع الشهادةأبش عرفهة لما ييالصورة الحقيق

م شهادة شرع قواعد خاصة تحكفقد وضع المُ  ،كشاهد هفي الدعوى تتعارض مع صفت هكانت صفت أو

لاء الأشخاص بعض الأقارب ؤ ومن ه ،ةشهادة باطللا كانت ا  و  ،هابيجب التقيد  ،بعض الأقارب

تكون  نأشخصية مع ما يجب ال ممصالحه أووبعض الأشخاص الذي تتعارض صفاتهم  ،المقربين

 . (1هالشهادة من حياد موضوعي عليه

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :"تسمع شهادة أي 153وقد نصت المادة ه

ن أو فروعه أو زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية، إلا أنه يجوز لهم من أصول المتهم أو الظني

ولا نظير لهذا النص في قانون الإمتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركاءه في اتهام واحد". 

 الاجراءات الجنائية المصري.

ستثناءاً ما نصت عليه المادة السابقة، فقد نصت المادة ه لمحاكمات من قانون أصول ا( 155وا 

على أنه:" تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها الجزائية 

أحدهم على الآخر لضرر جسماني، أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر، أو في الإجراءات المتعلقة 

 بالزنا".

ن عدم جواز سماع فإذا توافرت إحدى هذه الحالات يجوز سماع شهادة أحدهما على  الآخر، وا 

شهادتهم على الآخر في غياب الحالات المستثناه بنص القانون إذا تمنعوا يتعلق بمصلحة أساسية 

للمتهم أو الظنين هي حقه أن تكون شهادة عادلة بعيدا عن التحيز والهوى وحفاظا على الروابط 

 الأسرية.   

  
                                                           

 .499حسني، محمود، مرجع سابق، ص(1)
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 :وشروطها الشهادةمفهوم :  الثانيالمطلب 

ليها علا يمكن الحصول  كونه الجزائية،في المسائل  الإثباتهم وسائل أالشهادة من  تعتبر

فهى  ائم،الجر  لإثباتفالشهادة هي الطريق العادي  ،كما هو الحال في المواد المدنية لإثباتها، امقدمً 

  .(1هتفاقإة دون سابق أتنصب على وقائع تحدث فج

اعد كتفى بتنظيم القو إنما ا  ، و هادةالشالأردني ية قانون أصول المحاكمات الجزائ فُ عرِ لم يُ و 

خاص بعنوان سماع شهادة الشهود في فصل  الجزائية،الخاصة بها في قانون أصول المحاكمات 

لدى  ةشهادالعن المواد الخاصة بسماع  فضلاً الادعاء العام لدى (، 80-68ه يتضمن من المواد

  .المصريسار المشرع الجزائي  هنهج نفسال، وعلى المحكمة

وقد خلا قانون أصول المحاكمات الجزائية للتعريف بالشهادة، فإجتهد الفقهاء بتعريفها، وقد 

، وقد تكون  :تكون شهادة مباشرة وهي هي الشهادة و سماعية تلك الشهادة التي تنجم عن إتصال مباشر 

 .همن غير  هالتي ينقلها الشاهد عما سمع

فها البعض عر حيث في اللغة والاصطلاح ادة هائي للشح القانون الجز اوقد تعددت تعريفات شر 

 .(2ه"هسمع أو هُ أر مر كان أتقرير الشخص لحقيقة  :"نهاأب

 هاشرة بحواسمب أدركهشخص مما  يةارو يتمثل في  الإثباتدلة أدليل من :" نهاأكما تم تعريفها ب

 "ةمعينعن واقعة 

 همعس أو هالأشخاص عما شاهد حدأ يقولهثبات واقعة معينة من خلال ما إبأنها :" كما عرفت

 ."ة  مباشر  ةعن هذه الواقعة بطريق هبحواس أدركه أو

  

                                                           

(، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ج.م.ع، 1999المرصفاوي، حسن صادق، )(1)
 .363ص

 .340المحاكمات الجزائية،  دار المنشورات الثقافية،  لبنان، ص  (،  أصول1993النقيب، عاطف، ) (2)
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اقعة و  لإثباتفي الأمور الجزائية  الإثباتمن طرق  ةُ طريق :"نهاأبالشهادة ويعرف الباحث 

 ".بحواسه و ادراكهأ هسمع أو هأر الشاهد عما  إليهوصل معينة من خلال ما ت

ن أ الجنائي ذات الأهمية البالغة فالقاعدة في المواد الجزائية باتالإثدلة أتعد الشهادة من و 

ها لا يسبق فجأةكونها تنصب في العادة على حوادث عابرة تقع  (1هالأصل،في الشهادة هي  الإثبات

 عليها،قامة الدليل وا   اً ثباتها مقدمإولا يتصور  للقانون،ترتكب مخالفة  جرائم أفعال  الف تفاق،إ أوتراض 

زالة كل ما يمكن  ها الهروب  و مرتكب يعملُ نما ا  و  مدنية التي للمسائل ال اً خلاف ثار، وذلكآمن  تتركهن أوا 

 .مكتوب تفاق بين الخصوم يدرج في محررإتحصل غالبا على 

، ع العمليوأقربها إلى الواقشملها منطقيا، جتهد في وضع تعريف للشهادة كان االفقه فقد أ أما

" إقرار الشخص عن واقعة او وقائع متعلقة :ي على أساس أنهاتنجا التعريف الذي ذكره الدكتور

القانونية  ليمينيؤديها أمام الجهات القضائية بعد حلفه ا سهة من حواسة بحابالدعوى، أدركها مباشر 

ن لأنه يمك قد ذهب الباحث إلى ما ذهب اليه الدكتور في التعريف،و ، (2ه اليمين" هإذا كان يدرك كن

 خلاص خصائص الشهادة التي تتمثل بما يلي: الباحث من است

 ان الشهادة هي إقرار يصدر من شخص عن واقعة أو وقائع أدركها بإحدى حواسه. .1

الاعتداد بالشهادة كدليل قائم بذاته يجب أن تؤدى بعد حلف اليمين اذا كان الشخص يدرك  .2

 مها.كنه اليمين ويجب ان تؤدى أمام الجهة التي يجوز الإدلاء بالشهادة أما

 الشهادة تعتمد على الذاكرة. .3

  تصدر عن شخص مدرك لما يقوله.الشهادة  .4

                                                           

 .368المرصفاوي، حسن، مرجع سابق، ص(1)
، ج.م.ع، جامعة الزقازيق،  1(، مبادئ الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ط1991سيد، نجاتي، )(2)

 .1من ج 581ص
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ن الأفعال لأ ،عنه في المواد الجزائية غنى لا اً مر أجنائية الالمواد  فيشهادة الشهود ب الإثباتيعد و  

 يتها دونئجز  أواثبات كليتها  إلىلا سبيل  ىللدعاو  اً من الأيام أساس اً حوادث التي تصبح يوميالو 

اضي ويجب على الق ،على الحادث اً شهود ذاكرة الأشخاص الذين شهدوا وقوعها  ليكونوا إلىالرجوع 

يسمع الشاهد في القضايا ف الفصلن يتعجل في ألا  اً وفني اً علمي اً فحصن يدقق في فحص الشهاده أ

نصفها  وأربع الحقيقة  شهادته منتخلص يسن أ اً مكتفي ،في جلسة صاخبة مضطربة اً خاطف اً سماع

 . (1هزور الكاملةالخطر على العدالة من شهادة أالحقائق  نصفن أغير مدرك 

أهمية كبرى  هل فان بذاته اً ثبات قائمإتقوم بها الشهادة بوصفها دليل الذي عن الدور  وفضلاً 

  عقيدته.ليها القاضي في تكوين إى التي يستند خر الآ الإثباتدلة أفي تقويم 

ن أيرى  البعضن أ الجزائي الا الإثباتالتي تحتلها في مجال  تهايرغم من أهمبالفالقرائن و 

واقعة  في القرائن غوص في مجهول عبر الإثباتن أذلك النقص  أوجهالعديد من  يعتريهالقرائن دليل 

ذا تذكر،قائم وبنسبة لا  الاستنتاجفي  الخطأفتراض إن أ ذإمعلومة.  أدت  فتراضتحقق هذا الإ وا 

 .(2هفاسدة نتيجة إلىالقرينة 

ائع التي ن الوقإف المعلومة،ستنباط الواقعة المجهولة من الواقعة إفي  الخطأتمال إحعن  وفضلاً 

 إذا عدالة،لاتكون ملفقة ومرتبة بقصد تضليل  نهاإفن كانت ذاتها لا تكذب ا  ها القرائن و نمط بنيست

بحيث  يحة،وصحيقة سليمة دعوى وبطر الراق أو القرائن الثابتة من  بكشفن تقوم أمحكمة اليجب على 

وقائع  أوة ثباتها بمنطق وخبرة من واقعأستنباط الواقعة المراد إثم يقوم في  المزيفة،يستبعد القرائن 

  الفعلي.زوم لضرورة وبحكم الالليها بإدي ؤ معلومة وثابتة ت

                                                           

 .108ئي، دار الثقافة، عمان، ص(، حجية الشهادة في الاثبات الجزا1999ربيع، عماد، )(1)
 .284(، شرح قانون أصول محاكمات جزائية الأردني، دار الثقافة، عمان، ص2005نجم، محمد، )(2)
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ن لأ ائن،القر كشف عن ال إلىدي ؤ حدى الوسائل التي تإكبيرا كونها  دوراً ن للشهادة أولا شك 

 دوراً ن لها أما ك الشهود، ةلا بواسطة شهادإوكثير منها لا يعرف  ماضية،غالبية القرائن ترتبط بوقائع 

 لمجهولة.امقدمات القرينة التي يستنبط منها القاضي الواقعة  أو المعلومة،ثبات الوقائع إكبيرا في 

للحقيقة وقد  اً مطابق اً صادق الإعتراففقد يكون  ،الإعترافكبيرا أيضا في تقويم  دوراً وللشهادة 

صحة  اً دمعتق الكذب أو متعمداً لدوافع مختلفة فقد يكون  يءمن شخص بر أن يصدر ك ،اً كاذبيكون 

  .(1هعترافهإ

 :أنواع الشهادة

  .ةسماعي فقد تكون شهادة مباشرة وقد تكونن انوعالشهادة 

 :الشهاد المباشرة :أولا 

دلي يف رة،مباشبطريقة  هبحواس أدركه أوسمعة  أو هُ أر هي الشهادة التي يشهد بها الشخص عما 

 أو بعينة، اهأر  لأنهما إ شخصية، عرفهشاهد هنا يشهد على وقائع عرفها مالو معلومات دون توسط، ب

ن الشهادة دقة مأنواع الشهادة شيوعاً وأقواها حجة و   أكثرلذا تعتبر هذه الشهادة  ،هبأذنسمعها  لأنه

التي السماعية على خلاف الشهادة  ،(2هنفسهالوقائع في  أدركشخص تروى عن  لأنهاالسماعية 

 إلىا من شخص نتقالهإللريبة بسبب  والتي تكون محلاً  بنفسهيرويها شخص لم يطلع على الوقائع 

  .(3هآخر

                                                           

 .112ربيع، عماد، مرجع سابق، ص(1)
(، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2000نجمم، محمد، صبحي،) (2)

 .304ص
 .266نجم، محمد، مرجع سابق، ص(3)
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 :السماعيةالشهادة : ثانياا 

كون ي شاهد هنا لاالف آخرمنقولة عن شخص  أقوالوهي الشهادة التي يشهد بها الشاهد عن 

مبنية  نهالأ قانوناً ولها قب لا يجوزالشهادة  وهذه ،هن غير ممع بها سالجريمة وانما  إرتكابقد شهد 

 إلى اً دائم ضُ ر تتع هلاأقو  نَّ لأ ،حكم أوتهام إن يبنى عليها لأ اً على الظن لا اليقين ولا تصلح أساس

حاكمات مالها قانون أصول سماأالشهادة  وهذه ،آخر إلىبانتقالها من شخص  التحريف أوالتغيير 

دة الا في الحالات المنصوص عليها في المإ قانوناً شهادة السماعية وهي غير مقبولة الجزائية ال

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه لى أن :" ع (156ه

ة على عة أو وقائع لها مساس بالقضيأو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان يتعلق مباشرة بواق

 ."أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد أيضاً 

شخص شاهد في نفس الدعوى ضمن  أقوالن الشهادة على سماع أويستفاد من النص السابق 

 : (1هثلاثة شروط هي

أثناء  أو هدعب أو هع الجرم سواء قبلو الشاهد في وقت مقارب لوق هُ ن تكون الشهادة عن قول قالأ -1

  .لانن القاتل هو فأجريمة قتل  إرتكابثناء أيقول  آخر اسمع شخصً  هنأن يشهد بأ، كهوقوع

ة من ممحكالفي نفس الدعوى حتى تتمكن  اً عن شخص هو شاهد أيض قوالن تتعلق هذه الأأ -2

  .وزن هذه الشهادة

ن محكمة مالمكن في نفس الدعوى حتى تت اً عن شخص هو شاهد أيض قوالن تنقل هذه الأأ -3

  .وزن هذه الشهادة

خذ في الشهادة السماعية على الرغم من نفي الشهادة التي نقلت عنها ومنطق النص يجيز الأ

  .ووقائع الدعوىنسجم نها تأة و دلى بها حقيقأ همحكمة بانالقتنعت إذا إدلاء بها الإ

                                                           

 .317جوخدار، حسن، مرجع سابق، ص(1)
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ه شخص يدعي بوقوع يجوز قبول الشهادة عن قول  قال ( تنص على أنه :"157ه المادة اأم

فعل تعدِ عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته إذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك 

الما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو إذا كان القول مرتبطاً بالفعل ارتباطاً حببرهة وجيزة أو 

المعتدى  ذلك القول من قبل ديَّ أو إذا أُ  يجعله قسماً من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم

ن كان  عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وا 

الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهد أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو 

 .مرضه أو تغيبه عن المملكة الأردنية الهاشمية

فعل ب عليهمجني  أقوالجوز الشهادة في تسامع عن تان ويستفاد من نص المادة السابقة 

اما  ،شهادة مرتبطة بظروف الجريمة أو ،عند الاحتضار عليهمجني  أقوالالشهادة عن  أو ،التعدي

عليه  مجنيواز الشهاده في تسامع عن اقوال الج قانون إجراءات الجنائية المصري فلم ينص على

  . التعدي  او عند الاحتضار  بفعل

 :بفعل التعدي عليه مجن   أقوالالشهادة عن  أولا:

 : ةليامن الشروط التضوقد حدد البعض الشهادة عن أقوال مجن عليه بفعل التعدي 

لا  عليهجني مال أقوالذا كانت إف عليهيتعلق بفعل التعدي الذي وقع  عليهمجني الأن يكون قول  -1

  .لا يجوز قبول الشهادة حولها هتتعلق بهذا الفعل فان

ك ببرهة بعد ذل أوعليه  ىقد تم حين وقوع فعل المعتد عليهمجني ال هن يكون القول الذي قالأ -2

 .حالما سمحت لة الفرصة في رفع الشكوى بذلك أوجيزة و 

 أو ،وقوعةعند  عليهعن فعل التعدي الذي وقع  أقوالية ألم يذكر  عليهمجني الفاذا كان 

  .هذه عن أقوالةعدة أيام فلا تقبل الشهادة بعد  ذكره

تعويل ال ز  ان جإ قانوناً مقبولة  شهادتهكون الشهادة على السماع منقولة من شخص تعتبر تن ا -3

  .هاعليها وحد  
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 :حتضارعند الإ عليهمجني الشهادة  ثانياا: 

في  وأت حينما كان على فراش المو  منهقد صدر  عليهذا كان القول المنقول عن المجني إف

مقبل على الموت و  فوهو مشر  عليهمجني الوتعذر حضور  عليه،دور النزاع كنتيجة للجرم الواقع 

  .مقبولةً  هولذا تكون الشهادة عن يكذب،ن يقول الصدق ولا أففي هذه الحالة يفترض  هعلى لقاء رب

 :ثالثا: الشهادة الإستدللية

هد مدرك بلغ السن القانوني، فأن الأمر من شا إلاالسماعية إذا لم يعتد بالشهادة المباشرة أو 

مختلف بالنسبة للشهادة المأخوذة على سبيل الإستدلال، التي تؤخذ عن صغير لا يتجاوز سنة 

ي وحدها مثل هذه الشهادة لا تكفالخامسة عشرة دون تحليفه اليمين إذا تبين عدم إدراكه كنه اليمين و 

تراط المصري والأردن بإش انيتفق المشرعو ر منقولة عنها، للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى غي

 لحلف اليمين في سماع الشهود لدى النيابة العامة والمحكمة.القانوني السن 

 :شروط الشهادة

  وهي: الإثباتهنالك عدة شروط لا بد من توافرها حتى تعد الشهادة دليلا في 

مام أ شهادتهن يدلي الشاهد أيجب  وتعني عرض الدليل أمام المحكمة، أي :الشهادةشفوية  -1

ة والمحاكمة تتم بصور  ين مرحلة التحقيق الابتدائأوالقاعدة العامة  ،نيةمحكمة في جلسة عل

ر تجري في حضو عائق و  أون يشهدها بغير قيد أمن حق كل شخص  وهومقصود هنا  ،علنية

 ،فيها سماع الشهودإجراءات الدعوى الجزائية بما جميع  علنيةوتشمل  ،جمهورالمن يشاء من 

لدعوى في مجريات ا تأثير أو الإجراءاتعدم الانحراف في على تعمل  علنيةالن أعلة في ذلك الو 

اع عن كبر للدفأحرية  هل ذ يوفرإ ،عليهعلانية هنا ضمان للمدعى ال، و على الشهود فيها أو

 ا.بستهعلى ملابا قير حضور يكون الن لمحاكمة لأاثناء أنها تعمل على وجود رقابة إكما  ،هنفس

جوهرية الاعدة قالجلسات ال علنيةكون ، حكم يكون باطلاً الن إف علنيةالشهادة في جلسة  دَّ ؤ ذا لم تا  و 

   .فرضها القانون تحت طائلة البطلانالتي 
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 رية،سشهادة بجلسة الن تكون أعلى سبيل الاستثناء الأردني والمصري  انوقد أجاز المشرع

ا ن تعلل قرارهأوهنا يجب على المحكمة  العامة،نظام العام والأخلاق ال جل المحافظة علىأوذلك من 

قاعدة  هحكم القضائي لمخالفتالبطلان  إلى يؤديوعدم تعليلها هنا  سرية،جراء المحاكمة بصورة إب

  .(1هالبطلانجوهرية رتبت 

 ردي الشهادة في مواجهة الخصوم أي بحضو ؤ ن تأيجب : أداء الشهادة في مواجهة الخصوم -2

 ليه،عستثناء أداء الشهادة في غيبة المشتكي إولكن يجوز  عليه،مشتكي الممثل النيابة العامة و 

وقد  ا،عليه هطلاعإمحكمة بالن تقوم أعلى  منها،اجة خر إتشويش في جلسة فيتم  منهذ وقع إ

قبل يجوز للمحكمة " :على أنه من قانون أصول المحاكمات الجزائية (220/2ه نصت المادة

شهادة الشاهد أو اثنائها او بعدها أن تخرج المتهم من قاعة المحكمة وان تبقى منهم من سماع 

تريد لتستوضحه منفرداً أو مجتمعاً مع غيره عن بعض وقائع الدعوى غير أنه لا يجوز أن تتابع 

 .(2ه "مور التي جرت بغيابهحاكمة قبل أن يطلع المتهم على الأالم

(  74( و ه71ه موادالول المحاكمات الجزائية الأردني  في أوجب قانون أص:  تحليف اليمين -3

تحليف الشاهد بأن يشهد الحق دون زيادة أو نقصان، وأن يدون ذلك في محضر التحقيق أو 

في محضر المحكمة، وهذا يعني أن الشهادة لا تصح إذ كانت غير مسبوقة بحلف اليمين، فإذا 

مين لا لإستناد إليها ـ فشهادة غير مسبوقة بحلفان اليلم تكن كذلك فإنها تعتبر باطلة. ولا يجوز ا

يضاحات تحتاج إلى ما يدعمها أو يؤيدها   .(3هتعتبر دليلًا، وتتحول إلى مجرد أقوال وا 

                                                           

 .345ربيع، عماد، مرجع سابق ص(1)
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني  220/2نص المادة  (2)
 .227(،  شرح ثانون أصول محاكمات جزائية، دار الثقافة، عمان، ص2011نمور،  محمد، )(3)
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كما اوجب قانون الاجراءات المصري تحليف اليمين للشاهد قبل أداء الشهادة سواء أكان في 

نا هو قبل أدائة لشهادته هو إجراء متعلق في وتحليف الشاهد ه محاكمة.التحقيق أو المرحلة 

، على كل حال، ولو رضي خصوم بخلاف ذلك، ويجري تحليف هجب مراعاتالنظام العام، في

تحقيق التي أنابها المدعي العام، أو لدى محاكم الموضوع العام أو جهة الاليمين أمام المدعى 

ذا تم استكمال الشهادة لشروطه التي تنظر في الدعوى. هد اليمين تحليف الشاوتم ا القانونية، وا 

، إلا انها مهالقانونية، عدت دليل في الإثبات، إلا أن هناك بعض الشهود يمكن أن تسمع شهادات

ذه الشهادة، الإستدلال، ومثل ه وأدليل، بل يستمع إليه على سبيل الإستناس التصل إلى مرتبة لا 

تكن مؤيدة ببينة أخرى، ومن الأمثلة على ذلك وحدها في الحكم ما لم  إليهالا يتم الإستناد 

 الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر إذ كانوا لا يدركون كنه اليمين.



www.manaraa.com

24 
 

  الفصل الول
 الحماية الموضوعية للشاهد

 

 تمهيد:

يقصد بالحماية الموضوعية بانها: الحماية التي تتخذ من قواعد القانون الجنائي محلا لها 

الأفعال التي تعد جرائم، وبيان العقوبات المقررة لها، وبذلك تنطوي على الوقائع عن طريق تحديد 

 التي يمتنع على الافراد تحقيقها إلا بتهديد، بإيقاع عقوبة معينة كأثر قانوني لمخالفة أوامر المشرع.

ويختلف دور الشاهد في الدعوى الجنائية باختلاف مركزة القانوني، وبالتالي فان الحماية 

مقررة له هي مقابل ما يفرض عليه من التزامات قضائية، وللتعرف على أوجه الحماية التي يمكن ال

ان يسبغها المشرع له أو للتعرف على المركز القانوني للشاهد يكون من خلال بيان الألتزامات التي 

 تفرض عليه.

حث في المب واستنادا لذلك سوف يقوم الباحث بدراسة حماية الشاهد في القانون الأردني

  الأول، والوسائل المؤثرة في الشهود في المبحث الثاني.

 حماية الشهود في القانون الأردني:  المبحث الول

حرية الإرادة هي قدرة الانسان على توجيه نفسه إلى أتخاذ عمل معين أو الإمتناع عنه دون 

 شاهد وهو منهم يجب أن يكونتهديد أو إكراه، فإذا كانت الحرية مصونة بشكل عام للأفراد فإن ال

ذا كان خاضعاً في ذلك الوقت لتأثير  حر الإرادة عند الإدلاء حتى يمكن التعويل عليها كدليل، وا 

 .تهديد أو اكراه فشهادته تكون باطلة

دعوى في ال ويعاون الشاهد القاضي على أداء رسالته الاجتماعية، فمن الصعب أن يفصل

شهادته، فإذا تضمنت شهادته إسناد واقعة شائنة إلى شخص ما، فأن دلاء في ما لم يقم الشاهد بالإ

 هذا الفعل يعد مباحاً ما دام اسناد الواقعة كان متعلقاً في موضوع الدعوى.
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واستناداً لما تقدم سوف يقوم الباحث بدراسة إكراه الشهود على شهادة الزور في المطلب 

 ي القانون الأردني  في المطلب الثاني.الأول، ومن ثم دراسة الشاهد وأسباب الاباحة ف

 :إكراه الشهود على شهاده الزور: ولالمطلب الأ 

للإكراه بشكل عام في قانون العقوبات الأردني في أفرد المشرع الأردني نصوصا خاصة 

( بعنوان القوة الغالبة  والاكراة المعنوي، وأراد المشرع بتعبير القوة 1( جاعلا البند ه90-88المواد ه

دلاء في الشهادة يجب أن يكون حر الإرادة، فإذا كان خاضعاً بالاكراة المادي، فالشاهد وقت الإلغالبة ا

للتهديد او الإكراه، فأن شهادته تكون باطلة، والتأثير الذي يجعل إرادة الشاهد غير حرة، قد تكون 

 مادية أو معنوية، تؤثر في نفس الشاهد وتذهب بإرادته الحرة .

د الأسباب التي تودي إلى إنعدام المسؤولية القانونية، كونه ينفي أحد شروط تحمل والإكراه أح

هذه المسؤولية وهو الاختيار، ويقصد في الإكراه هو حمل الشخص على القيام بفعل ما يكره، أو 

التأثير بالقوة التي يباشرها الشخص عمدا ضد آخر فيسلبه إرادته أو ينقص من قدرتها على التعبير، 

   (1هف حمله على القيام بأعمال لتتحقق فائدتهابهد

فالإكراه على الشهادة يعني رهبا أو خوفا يتولد في نفس الشاهد نتيجة لتهديده بإيقاع اذى به 

أو بأهله، من دون وجه حق أن لم يشهد على نحو معين فيحمله على ذلك الإكراه الذي يؤثر على 

 إرادة الشاهد.

فالشاهد  ،في نفسية الشاهد فيضعف إرادتهع على جسمه، أو معنويا وقد يكون الإكراة ماديا يق

 . (2ه يقوم بذلك تحت تأثير المكرهبهذه الكيفية يقوم بالشهادة من تلقاء نفسه لكنه 

لفرع في اعلى شهادة الزور لما تقدم سوف يقوم الباحث بدارسة الإكراه المادي والمعنوي  

 شهاده الزور.الأول، ومن ثم أثر إكراه الشهود على 

                                                           

 520(، مشروعية الدليل في مواد جنائية، رسالة دكتوارة جامعة عين الشمس  ص1984خليل، احمد، )(1)
 112حسني، محمود، مرجع سابق، ص(2)
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 :دي والمعنويالإكراه الما:  الفرع الأول

 :أول : الكراه المادي

( من قانون العقوبات بأنه لا عقاب على من ارتكب 88حدد المشرع الأردني في المادة ه

جريمة مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين إرتكاب ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت 

بليغ يودي الى تشويه او تعطيل أي عضو من اعضائه بصورة مستديمة فيما  العاجل او أي ضرر

 . (1هلو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه

ويقصد في الإكراه المادي بأنه: قوة إنسانية عنيفة مفاجئة او غير مفاجئة تجعل من جسم 

سم وبين نفسيه صاحب الجحدث الانسان أداة لتحقيق حدث إجرامي معين، بدون ان يكون بين هذا ال

 . (2هراديإأي اتصال 

ي أو موقف سلبأو هو محو إرادة الفاعل على نحو لا تنسب إليه فيه غير حركة عضوية 

ختياره نتيجة مجردين من الصفة الإ رادية، أو هو ممارسة قوة مادية على شخص وتعطيل إرادته وا 

  (3هلعنف، لإكراهه بذلك على إرتكاب الجريمة. 

و ممارسة قوة مادية على شخص وتعطيل إرادته واختياره نتيجة لعنف يحمله على أو ه

ارتكاب الجريمة، فالاكراه هنا يعدم الإرادة فينتفي كل سلوك من جانب المكره، فهو بمحو الإرادة يمحو 

وم بهما فعل راديين لا يقإيه، فحركة عضوية وموقف سلبي غير الفعل ذاته، فإلارادة عنصر أساسي ف

ذا تم الفعل على هذا النحو تمت إزالة الركن المادي للجريمة، إ يجابي أو إمتناع في لغة القانون، وا 

 ومن ثم لا يكون هنالك محل للبحث في الركن المعنوي للجريمة .

                                                           

 467(، شرح قانون العقوبات، دار الثقافة، عمان، الاردن،  ص2013المجالي، نظام، ) (1)
 77بهنام، رمسيس، النظرية العامة للقانون جنائي، اسكندرية، ص(2)
 119، مرجع سابق، صربيع، عماد(3)
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 وللاكراه المادي هنالك شروط لمحو الإرادة وهذه الشروط هي: 

ادته، أي أن ر إي تعرض لها التي أثرت في ان لا يكون في مقدور الشخص توقع القوة المادية الت -1

كرهته على الفعل، وألا يكون ذلك في استطاعته، إذا كان أيكون قد توقع خضوعه للقوة التي  لا

متعينا عليه عند التوقع الفعلي أو عند عدم استطاعته هذا التوقع أن يتفادى الخضوع لهذه القوة، 

 أو الإمتناع الذي صدر عنه، فأن الإكراه المادي فإذا لم يفعل ذلك فان لإرادته نصيب في الفعل

 هنا ليس له محل 

أن لا يكون في الامكان تفادي أو مقاومه للقوة المادية، أي أن لا يكون للشخص الذي توقع القوة  -2

أن يتوقع نتائجها، فإذا كان في امكان تجنبه وتفادي الفعل المكون للجريمة بمجهود أي المادية 

توافر حالة الإكراه، كالشخص الذي تثنيه صعوبة المواصلات عن التوجه شاق وصعوبة، فلا ت

 إلى المحكمة للادلاء بشهادته  

 :الإكراه المعنوي للشهادة ثانيا:

يقصد في الإكراة المعنوي هو ضغظ شخص على آخر بقصد حمله وتوجيهه الى سلوك 

الغ ة لحماية نفسة من خطر بإجرامي، أو هو تأثير الشخص بعامل نفسي مزعج ويقوم بإرتكاب جريم

 يهدده. 

ويختلف الإكراه المعنوي عن الاكراه المادي في أن الأخير يؤدي إلى انعدام الإرادة لمن بوشر 

علية الإكراه، في حين أن الإكراة المعنوي لا يؤدي إلى انعدام الإرادة وأنما يؤدي إلى إضعاف حريته 

لى الإرادة للشخص عن طريق تهديده بأن هنالك في الاختيار، فهو يقتصر على مجرد التأثير ع

ضرر يصيبه بهدف حمله على إرتكاب الجريمة، الأمر الذي لا يؤدي إلى إنعدام الإرادة لديه وأنما 

يؤدي إلى إنعدام جزئي يؤثر في التكوين الطبيعي للإردة، فالإكراه المادي يتمثل في عنف مباشر 

ن طريق تخيل الضرر الذي يلحق به وبذلك يجعل إرادته على الشخص، أما الإكراه المعنوي يكون ع

 في تكوينها متأثرة بالتهديد لوقوعه.
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ويمتاز الإكراه المعنوي بأنه يصدر عن إنسان بقصد حمل على فعل معين أو على الامتناع 

 عنه.

 ربكل وسيلة إنسانية تدفع تدفع المكره إلى اختيار الجريمة تحت تأثيالإكراه المعنوي يتحقق و 

الخوف وتوقع الموت العاجل أو الإيذاء الجسيم إذا لم يرتكب الجريمة المكره عليه، والأمر المهدد به 

الجاني يتجه إلى نفسيته في سبيل حملها على اختيار الجريمة قسراً، كمن يهدد آخر بقتله أو قتل 

 بقيمة القوة هو لا، فالعبرة في الإكراه المعنوي ابنه ويصوب المسدس نحوه لحمله على تزوير محرر

نما بدرجة تأثيرها في نفسية المكره   .(1هالمكرهة في ذاتها وا 

ويستوي في ذلك ان يكون التهديد في إيذاء الشاهد في ماله أو في جسمه أو في أحد اقربائه، 

 :(2هوللإكراه المعنوي شروط أهمها

 فاعل في حلولة ان يكون الخطر مهددا  في نفس الشاهد وجسيما وحالا لا دخل لإرادة ال -1

 ان يتم التأثير على الإرادة بمقتضى وسائل غير مشروعة في حلوله . -2

ان يكون التأثير قبل تأدية الشاهدة او مصاحبًا له وان يكون هو السبب الحقيقي الذي دفع الشاهد  -3

 الى الشهادة بالشكل الذي أُديت فيه. 

 يده.أن يدخل في ذهن الشاهد بأنَّ المكره قادر على تنفيذ تهد -4

 والسؤال الذي يثار هنا ما أثر الإكراه على الشهادة ؟

لقد سبق وأن بينا أنه يجب أن يكون الشاهد حراً وواعياً وقت الإدلاء بشهادته، فإذا كان 

( من قانون الإجراءات 320خاضعاً للتأثير تحت لإكراه فشهاداته تكون باطلة وقد نصت المادة ه

يثبت انه يصدر من احد الشهود تحت وطأة الاكراة والتهديد به  الجنائية المصري على انه:"كل قول

  يهدر ولا يعول عليه".

                                                           

 520(، الدعائم الفلسفية للمسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ص1981فريد، هشام، ) (1)
 133سولية، احمد، مرجع سابق، ص(2)
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ويشترط لتطبيق هذا النص أن يكون الإكراه قد وقع فعلًا على الشاهد سواء أكان هذا الاكراه 

له ممعنوياً أو مادياً وأن يتجه القصد الجنائي لمرتكب الإكراه لحمل المكره على أداء الشهادة، أو ح

على أداء شهادة الزور فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة وجب عقاب مرتكب الإكراه بنفس عقوبة 

من سام  1-فقد نص على انه:"  )208/1شاهد الزور أما قانون العقوبات الاردني في المادة ه

لى عشخصا أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او 

 .(1همعلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات"

مما تقدم يتبين للباحث ان الشاهد عند الإدلاء بشاهدته يجب ان يكون حر الإرادة والاختيار، 

ولا يكون ذلك إلا بتوفير حماية له سواء أكان في جسده أو شرفه أو عرضه على اساس انه شخص 

تحقيق مصلحة عامه ومن أبسط حقوقه ان تقدم له الحماية الكافية من  يؤدي خدمة عامة ويشهد في

 نفوذ الجناة.

ويرى الباحث أن يحذو المشرع الأردني حذو المشرع المصري بإفراد نصوص خاصة بالإكراه 

 على الشاهد لأداء شهادة الزور مع تشديد العقوبة في ذلك .  

 :زورأثر إكراه الشهود على شهاده ال:  الفرع الثاني

شاهد على عدم الشهاده او  هكر أ( من قانون العقوبات على ان:"من 300تنص المادة ه

 . "ةلأحوال المقررة في المواد السابقة ااشاهد الزور مع مراع ةيعاقب بمثل عقوب زوراً  ةالشهاد

ة شهادة عن جريم ةجريمة مستقل هالإكرا ةلنص السابق ان المشرع أعتبر جريمويستفاد من ا

وليست صورة من صور الاشتراك فيها تقوم بقيامها، وتنقضي بإنقضائها، ويشترط، هنا ان  الزور،

الفة بالشروط السو متهم  على معنويا على شاهد في الدعوى، وليسيقع الإكراه سواء أكان ماديا او 

د على اهحمل الشلتحقيق أحد الامرين، إما  هكراالإشارة اليها ، وان يتجه القصد الجنائي لمرتكب الإ

ما حمله على شهادةعدم أداء الشهاد الزور .  ة، وا 

                                                           

 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني. 208المادة  (1)
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لسؤال وا شاهد الزور ةجب عقاب مرتكب الإكراه بمثل عقوبفإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة ، و 

  ؟على شهادة الزور هالذي يثار هنا ما الحكم القانوني للشاهد الذي تم إكراه

نص على انه:" يعفى من ت ادني نجد انه( من قانون عقوبات  الأر 216ه ةنا الى المادبرجوع

لضرر فاحش له مساس بحريته او  –إذا قال الحقيقة  –الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض  -أ :العقوبة

شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا، أو أحد أصوله او فروعه او إخوته او إخوانه 

 او أصهاره من الدرجاتً ذاتها".

على ان:" لا عقاب على من ارتكب تنص ( من قانون عقوبات المصري 61هة المادأن كما 

وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع لجريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة 

 .به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى"

لا يكون محلا للعقاب الشاهد الذي ادلى بشهاده زورا ويستفاد من النصوص السابقة على انه 

كانت تحت الإكراه لا يعاقب قانونيا فالحماية هنا كانت  تحت الإكراة فإذا اكتشفنا ان شهادة الزور

ل معلومات غير مباشرة أي ان هنا قد تم حمايه شخص الشاهد من أي ضرب او اعتداء حين تقو 

 من العقوبة . سيتم الإعفاء من  شاهد زورلو اكتشفنا لاحقا بانك أي غير حقيقة

يتصور  على شهاده الزور ولكن الإكراهويرى جانب من الفقه انه لا يتصور توافرها في حاله 

توافرها في حاله الإكراه على عدم الشهاده ، لان مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته امام المدعي 

سلطات ، ومن ثم حمايته من الإكراه الواقع عليه ، بال ةو المحكمه يتاح له فرصة الاستعانعام ا

فالزمن الذي يمضي بين حصول الإكراه ومثول الشاهد امام الجهة القضائية لإداء الشهادة متسع 

للخلاص من هذا الإكراه ، وبالتالي لا يمكن القول بان الخطر الذي يتهدده على وشك الوقوع به ، 

 . (1هولا أن ليس في قدرته منع الخطر

                                                           

 .81، صار الفكر العري، شرح قانون عقوبات الأهلي د(1975، هامين، احمد (1)
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 :واستفادته من أسباب الباحةفي قضايا الفساد حماية الشاهد :  الثاني المطلب

يستفيد الشاهد من أسباب الاباحة، كون الشاهد يحقق مصلحة اجتماعية ترجح على حق من 

لأي و تشريع ه قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفسادويعتبر  عتبار،قعة في الشرف والإتستند الية الوا

ود تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهحيث  ،في قضايا الفساد شهودال اعتداء على

تداء او انتقام عإوالاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم 

  .و ترهيب محتملأ

ع الأول د في الفر ة الفساححماية الشاهد في قانون مكاف اسةر بدلما تقدم سوف يقوم الباحث 

 .في الفرع الثاني باحةالإاستفادة الشاهد من أسباب و 

 :حماية الشاهد في قانون مكافحة الفساد:  الفرع الأول

هود ن والخبراء يكتسب أهمية قصوى بالنسبة لجين والمخبر يموضوع حماية الشهود والمبلّغأن 

دالة راء له أهمية بالنسبة للوصول إلى عمكافحة الجريمة بما فيها جرائم الفساد، فدور الشهود والخب

حقيقة تعاقب مرتكب الجريمة. وقد يسهم دور المبلغين في كثير من الأحيان في الكشف المبكر عن 

وعقبة مهمة أمام الذين يتورطون في أعمال  الجريمة أو الوقاية منها، فضلا عن كونه يشكل رادعاً 

لة أكثر فعالية لمراقبة أداء أصحاب المسؤولية. مشبوهة، ويعطي الموظف والمواطن بشكل عام وسي

وهذا يسهم في تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الجريمة بشتى 

 .صورها، وفي معاونة السلطات العامة في القيام بواجباتها على هذا الصعيد
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 -أ  ":نأعلى  تنص( 24ه ادةن المألى قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نجد إوبرجوعنا 

تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم 

 : و ترهيب محتمل من خلال ما يلينتقام أإعتداء او إصلة بهم من اي والاشخاص وثيقي ال

عن المعلومات المتعلقة بهويتهم عدم الافصاح  -2. قامتهمإلهم في اماكن توفير الحماية  -1

ستخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل إلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال لإد-3. ماكن وجودهمأو 

 .و سوء معاملة أو فصل تعسفيأحمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز  -4. سلامتهم

راء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن تخاذ أي إجأ -6.توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة -5

لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال ، سلامتهم

تنظم جميع الأمور  -ج .فرضهاليتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً  -الظروف ب

شخاص وثيقي قاربهم والأألمخبرين والخبراء و ين والشهود واالمتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغ

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للرئيس  -د .الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية

صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين الذين تقرر الهيئة حمايتهم بموجب تعليمات 

 .(1ه"يصدرها المجلس لهذه الغاية

يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين  -أ :"على انه)26ه كما نصت المادة

و بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد أو الخبراء أو المخبرين أو الشهود أ

اذا أدى الافشاء المنصوص عليه في الفقرة هأ(  -ب .على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار

إلى إلحاق جرم بأي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ذاتها فيعتبر المفشي  من هذه المادة

  ."شريكا في هذه الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي

                                                           

 الأردنية.الفساد قانون هيئة النزاهة ومكافحة  (1)
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خلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في ما دون الإ :"نهأد نصت على قف( 27ه اما المادة

سبب و الخبراء، بأو المخبرين أو الشهود أد المبلغين أي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدى على اح

تعمال و تعسف في اسأو ميّز في التعامل بينهم أساء معاملتهم أو أما قاموا به للكشف عن الفساد 

و من الابلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن أو منعهم من الادلاء بشهادتهم أالسلطة ضدهم 

ون العقوبة خرى فتكأو أي وسيلة اكراه مادية ألتهديد بإشهار السلاح و اأسنة، وفي حال استخدام القوة 

 ".الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار

 قانونياً  طاراً إن قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد وضعت أويستفاد من النصوص السابقة 

انون ، ولا نظير لهذه النصوص في القضايا الفساديتصف مع برنامج حماية الشهود ومخبرين في ق

 .المصري

موقف المشرع الأردني حيث نجد ان قانون أصول المحاكمات الجزائية، لم يتضمن أية أما 

ين والشهود غمواد تخص حماية الشهود واقتصار الحماية فقط في قضايا الفساد وفقا لنظام حماية المبل

جدى بالمشرع الأردني فرض حماية جزائية للشاهد الأأنه من  . ويرى الباحث2014والمخبرين لسنة 

 عاقب عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .مفي كل جريمة 

 :أسباب الباحةالشاهد و :  الثانيالفرع 

ن الجاني لا تقوم المسؤولية أركان الجريمة، ومع ذلك فأهنالك أفعال تتوافر فيها جميع 

ن هنالك حالات أرتكابها، حيث يرى المشرع إالأسباب التي تتيح بعض لالجزائية في مواجهته نتيجة 

جلها أتهديد المصلحة التي تهمة رعايتها، والتي من تنفي عنها صفة إلا انها الجريمة فيها ترتكب 

 وضع نصوص التجريم فتنتفي هنا الصفة غير المشروعة ويقصد في هذه الحالات بأسباب الاباحة 

ن الشرعي حالات تنتفي صفة الرك:"نهاأباحة فيعرفها البعض بوقد تعددت تعريفات صفة الا

أسباب :نها أب كما عرفت ،"بعض الأفعالفي منها اد يستففتجريم القيود الواردة على نطاق البناء على 

ر ستعمال العناصإحدها على الرغم من أ ذا توافرإجرامية ن تجرد الواقعة من صفتها الإأنها أمن ش

 الجريمة عليها م القانونية التي تقو 
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ضوعية، نها ذات صفة مو أوقد اختلفت الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية، فمنهم من يرى 

عل، نزال عقوبة على مرتكب الفإحيث لا يتم ، مشروعةاللى نفس الصفة غير إثارها تنصرف آن أو 

لجريمة، ي للفاعل للى الفاعل، وبغض النظر عن الموقف النفسإلى الفعل لا إينصرف  ثرهاأن أو أ

 .ء النيةيو سأذا كان حسن النية إو يجهلها وبغض النظر أسواء كان يعلم بوجودها 

عملون نه يتيح لهم إتيان الأفعال التي يستأفراد حقوق معينة، ويقصد هنا فالقانون يعطي للأ

ذا كانت إباحة لشاهد سبب الإلن كانت هذه الأفعال تعد جريمة في القانون، لذلك يقرر أبها حقوقهم، و 

جهة ن تقوم بمواألى شخص فلا يمكن إمخلة بشرف، مسندة واقعة إفشاء سر مهني أو شهادة واقعة 

امر القانون، و متثل لأأن تقوم المسؤولية الجنائية لشخص ما أنه لا يجوز أالشهود جريمة القذف، حيث 

روع لحق ستعمال المشقيمتة، فالإ وتم تجريم الحق من كلكملة، أخلال في النظام القانوني بتم الإلا ا  و 

 ن كان يدخل في نصوص التجريم.أن يشكل فعلا غير مشروع، حتى و أمقرر في القانون لا يمكن 

  (1ه

ام د فعل يعد مباحا ماالن إفما لى شخص إسناد واقعة شائنة إذا تضمنت شهادته إومن ثم 

باحة هنا ي أدائها، حيث يكون الإالشهادة ف في موضوع الدعوى، ويتضمن واجب ةسناده واقعة متعلقإ

 حاكمات الجزائيةلى نصوص قانون أصول مإباحة هنا ستعمال هذا الحق، وتستند الإقا لإتطبي

ن أمام الادعاء العام، بأو أمام المحكمة أتكليف في أداء الشهادة الالمشرع فيها لزم أ، والتي الأردني

بجزاء جنائي، ويلزم بقول الحقيقة والصدق،  وقد دعم المشرع هذا الواجب ،شهادةاليقوم في أداء 

  (2ه.هفي حالة ثبوت كذب هومعاقب علي

                                                           

 .94السولية، احمد، مرجع سابق، ص(1)
 .581ص مبادئ علم الاجرام والعقاب، دار النهضة العربية،(، 1985) عبد الستار، فوزية، (2)
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سناد إدام  ن هذا الفعل يعد مباحا، ماألى شخص ما، فإسناد واقعة شائنة إذا تضمنت شهادة إف 

أداء  يعاون القضاء في ن الشاهدألى الشاهد هنا إباحة بموضوع الدعوى، وسبب منح الإ ةواقعة متعلقال

ذا إلم يقم الشاهد في أداء شهادته، خصوصا  ن يفصل في الدعوى ماأجتماعية فمن الصعب رسالته الإ

ن الهدف من منح المشرع أسباب الاباحة هو أعتبار إهي البينة الوحيدة في الدعوى، ب كانت شهادته

حقق مصلحة ي هنأدلاء شهادته فإشاهد حين يقوم في المصلحة الخاصة ، فالمصلحة العامة على الترجيح 

حد تطبيقات أفإداء الشهادة يعتبر هنا لية الواقعة في الشرف والاعتبار، إاجتماعية ترجح الحق من تستند 

نت ذا التزم حدوده وحسإستعمال الحق لإستعمال الحق وهي وجود الحق ويعد الفعل هنا وسيلة مشروعة إ

 لي: ي ، وتطبيقا لذلك يشترط لإباحة أداء الشهادة ماهنية مرتكب

ة في ذا كان له صفإيجب ان يكون شاهدا في قضية، ويخرج من هذه الصفة الشاهد:  ثبوت صفة -1

يكون  نأو من يقوم في مساعدتها في أداء مهامها فاذا توافر صفة الشاهد يجب أتشكيل المحكمة 

 عام لسلطة تكليفه بذلك ويقصد هنا المحكمة والادعاء ا ملك قانوناً يقد كلف في أداء الشهادة من 

حدود لايجب ان يكون استعماله في أي ضمنها الشهادة بموضوع الدعوى، تتعلق الوقائع التي ت -2

لا في القانون،  ةالمقرر    .صبح الفعل هنا غير مشروع كونه لا يكون استعمالا للحقأوا 

 لشاهدقواله، فاذا خرج اأالمطلقة في سماع وتعطي المحكمة للشاهد اثناء تأديته الشهادة الحرية 

ثبت للمحكمة لم ي يصبح فاقدا للشرعية، ويتم معاقبته على ما تضمنت اقواله من قذف ما هن فعلأهنا ف

كن مبنيا عتقاده، لم يإن أبحث و الثبات المسائل محل إدلى بها تتعلق في أمعلومات التي الان الوقائع و 

هذه  حقيقه، وفيالى لوصول اللمحكمة في اونة اسنادها سوء معاسليم، ولم يقصد بإغير أساس  ىلع

وخروج الشاهد بشهادته عن نطاق الدعوى أم لا، ترجع  نتفاء القصد جرميلإاءلته  يجوز مسالحالة لا

 صلاحية تقديرية للمحكمة.

ذا كان الشاهد قد خرج عن نطاق الدعوى ام لا، فلا إهنا لها صلاحية تقدير فيما  المحكمة

  .فى من المسؤوليةو أنه التزم حدودها فيعأيستفيد من الاباحة 
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تبرير فعاله التي يباشرها حقوقه لأبحسن النية تحري الشخص من وراء  حسن النية يقصد-3

حسن النية ف ،النية ءنة يكون سيأفاذا تم تجاوز هذه الغايات فالغايات التي تبرر وجود هذا الحق، 

ه تحقيق نالمقصود م يكونهو الذي و ستعمال المأذون به للحق، إن يكون الفاعل قد استعمل حقة أهو 

  .ة التي من اجلها وجد الحقيالحكمة الغائ

في شهادته معاونة المحكمة في كشف ء دلاالإذا كان الشاهد يهدف من إويتوافر حسن النية 

شهادته  منالشاهد غرض وينتفي حسن النية اذا كان  ،ويفترض هذا الشرط صحة الواقعة ،الحقيقة

وع الشهادة، وبين موض بينهاو بعدم التناسب أله من عنف في العبارات ستغلاإوهذا ما يتم  ،التشهير

  (1هباحة ولا يستفيد هنا من الإ هشهادته فقد انتفى حسن النية لدي فاذا انتفى قصد الشاهد من أداء

( 71هباحة الى نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في المواد وتستند هذه الإ

من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي الزم بها المشرع فيها ( 118( و ه117ه والمواد( 74و ه

من يكلف بأداء الشهاده أمام السلطه المختصة بالتحقيق أو المحكمه بأن يحضر ويحلف اليمين 

بقول  وفق قانون العقوبات هويؤدي الشهاده، وقد دعم المشرع هذا الواجب بالجزاء الجنائي، كما يلزم

 . هفي حاله كذب هيعاقبالصدق و 

                                                           

 .101السولية، احمد، مرجع سابق، ص(1)
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 ثرة في إرادة الشهودؤ الوسائل الم: الثاني المبحث

لى حدوث تغيرات كبيرة ومهمة في مجال البحث عن مرتكبي الجرائم، إ أدى التطور العلمي

 ظهور مرحلة جديدة وهي مرحلة الاثباتعن ذلك  ثباتها بصبغة علمية معلناً أومن ثم صبغ وسائل 

 العلمي. 

حلة يتم تحليل شهادة الشهود من اجل الوقوف على مدى مطابقتها للحقيقة وفي هذه المر 

 في الدعوى من قبل.  الحصول على دليل لم يكن موجوداً والواقع، من اجل 

 مساس   من اهحديثة بسبب ما ينطوي عليالوسائل الهتمام في الآونة الأخيرة بلاوقد ازداد ا

مشكلة الأساسية في معرفة مدى مشروعية حرية الشخصية، حيث أصبحت هذه الوسائل الالب

 ي كشف الحقيقة .ها فاستخدام

الأول لب لمطاثرة في الشهود في ؤ واستنادا لما تقدم سوف يقوم الباحث بدارسة الوسائل الم

  .لثانياالمطلب في  مع المواثيق الدولية لحماية الشاهدمدى توافق الحماية الجزائية للاردن ومصر 

 :الشهودسائل المؤثرة في الو :  المطلب الأول

وسائل العلمية الحديثة المستخدمة في كشف الحقيقة بسبب ما قد تنطوي الهتمام بلاتضاعف ا

امها في استخد صية، وذلك للوقوف على مدى مشروعيةحرية الشخالعلية هذه الوسائل من المساس ب

ووسائل تباشر  ،في إرادتةباشر قبل الشاهد وتؤثر لى وسائل تإكشف الحقيقة، وتنقسم هذه الوسائل 

  .رادتةإقبل الشاهد ولا توثر في 

ل وسائمن ثم ، و الشاهد في الفرع الأولة رادإفي وغير المؤثره ثرة ؤ اول الوسائل المننتوعلية س

 .الثاني الفرعفي إرادة الشهود في  ثرةؤ المالإعلام 
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 :شهودفي إرادة الوغير المؤثرة ثرة ؤ الوسائل العلمية الم : الفرع الأول

لى قصد فيها الوسائل العلمية التي تستخدم وتقع عي إول: الوسائل العلمية المؤثرة في إرادة الشهود:

نها ترفع أ ، أيشهادة بهالن ما يريد أرادتة في شإي التحكم ف الشاهد  ن لا يكون في مقدارأالشاهد، و 

مات تم التعرف على المعلو عي والعقل الباطن، حيث ياالو ضعف من الحاضر القائم بين العقل و تأ

 . (1هالتي يحتويها العقل

، هِ في نفس هب، وكشف ما يحجهأو صدقوالهدف من هذه الوسائل هو معرفة كذب الشاهد 

اء و بسبب إخفأستيعاب الماضي، إوعدم  هلى ضعف في ذاكرتإا و راجعً أا كان ذلك متعمدً أسواء 

ن يحكم ألى الحقائق التي يعلمها الشاهد دون إ في إرادة الشاهد، بمعنى التوصل اهرتباطإحقيقة دون 

 . (2هفي شعور ما يقرر

لنوم ثرة في إرادة الشاهد ويقصد بة نوع من اؤ وسائل المالهم أحد أطيسي االمغن التنويمويعتبر 

ال حالة فتعإو أصناعيا عن طريق الإيحاء  بفكرة النوم  هحداثإلبعض ملكات العقل الظاهر يمكن 

 .(3هالطبيعينفسية للنائم ويتغير خلالها الأداء الفعلي و التغير فيها الحالة الجسمانية و نوم غير طبيعية ت

الذي  لكلامل هِ اخضاع وأ هتبرير المنطقي لاليجاد لإ اء دون محاولة  حيلإوينتقل فيها النائم ل

 يفترض حدوثة في حالة اليقظة العادية، فهو غير قادر على التحكم . 

ذ الأوامر ، ويقوم بتنفيهليإلتقبل ما يوحى  ستعداد  ايكون على  طيساً اوم مغنمنَّ الشاهد الف

 صدى لما يوحى اليه.  هجابتإام نتيجة انعاكسات معينة، فتكون بدقة وانتظ هالمعطاة ل

شهادة الى ان التنويم يستند على نظرية الإيحاء حيث لالمغناطيسي لة التنويم يلموترجع ع

 عن طريق شل ارادتة.، و متهماأكان ذلك شاهدا أاء يضعف الاتصال الخارجي للنائم سو 

                                                           

 .175السولية، أحمد، مرجع سابق، ص(1)
 .449ربيع، عماد، مرجع سابق، ص(2)
 .303مصطفى، محمود، مرجع سابق، ص(3)
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شعورية لاطيسي لحمل الشاهد على البوح في مكونات الذات الالى التنويم المغنإويعتبر اللجوء 

ليها، شهادة التي يتم الحصول عاللى استبعاد إ يدؤ يمما مرفوضة في القانونين الأردني والمصري، 

 ثير. أوالتوبعيد  عن الإكراه  ومدرك   وواع   حر   ن تصدر من شخص  أشهادة يجب الف

وقد اختلف الفقهاء حول مشروعية استخدام هذه الوسائل للكشف عن الحقيقة في الخصومة 

 يد ومعارض.ؤ الجزائية بين م

ة وذلك حقيقالمن عدم مشروعية استخدام الوسائل للكشف عن  امعارضً  اً يأً ويؤيد الباحث ر  

 للأسباب التاليه: 

 .ائلالى صحة النتائج التي يسفر عنها استخدام هذه الوس علمي لم يسفر بشكل قاطع  الدم تقال نَّ إ -1

صحية لاضرار عن الأ فضلاً  ونفس   على سلامة جسد   استخدام هذه الوسائل يشكل اعتداءً  نَّ إ -2

 .ا ماشخصً  صيبُ التي قد تُ 

 هُ وحد   هعلي يقتصر الذي يتعين ان هنسان الى دخول مكنون نفسلإلهذه الوسائل فيها مساس  نّ إ -3

 .الحرة المباشرة هرادتإلا بإولا يخرج منها 

الأردني والمصري لم  ن المشرعينِ أواذا كان موقف الفقه قد انقسم بين مؤيد ومعارض ف

ضعا ن يأالأردني والمصري  من ذلك، لذا يوصي الباحث المشرعينِ  يفصحا عن موقفهما صراحةً 

 تجرم استخدام هذه الوسائل.  انصوصً 

رادة الشهود ثرة في إؤ مالوسائل غير القصد بي: ثرة في إرادة الشاهدؤ مالالوسائل العلمية غير ثانياا: 

، ومن له عينةثر توجية أسئلة مأاهد شالرادية التي تنتاب إ نما تقتصر على تسجيل حركات تعبيريةً ا  و 

نفسية اللات افعنلاكذب من خلال رصد االلى كشف إهم هذه الوسائل جهاز كشف كذب الذي يهدف أ

في  و شعورأ و خجل  أ ثر كخوف  ؤ ي ملأ هو نبهت حواسأ هيرت اعضائذ أثإنسان الإالتي تعتري 

  .المسؤولية
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ن جميع أعضاء جسم انسان تخضع في حركتها للجهاز العصبي أوفكرة هذا الجهاز تقوم على 

از يما هو خاضع للجهن تحكم فأتستطيع  الشاهد ن إرادةأرادي او للجهاز العصبي الذاتي، و الإ

 .هنفعالاتإتطيع التحكم في الأول، بينما لا يس

 أن جهازلاثر فيها وبالتالي يستطيع عن طريق أما الأعضاء الذاتية للحركة فلا يستطيع التأ

نفعلات لإاالكذب، فهو لا يستطيع إخفاء هذه بعلى الشخص عندما يقوم  أنفعالات التي تطر لإس اقيي

 .(1هت التي يبذلهامحاولاالرغم من كل الب

تيجة ذا كان التعبير الصادر للشاهد هو حقا لنإويتم تبرير استخدام هذا الجهاز لتتحقق فيما 

 ويقصد هنا رقابة الإرادة التي يصدر عنها التعبير.  ،م لاأ تهموجودة في ذاكر 

منهم ف ن استخدام هذا الجهاز في مرحلة التحقيقات الجنائية،شأراء الفقهاء في آوقد اختلفت 

فض ذهب فريق اخر الى ر بينما  (2همن يرى الموافقة على استخدام هذا الجهاز ومن ثم الإقرار بنتائجة

، اما الفريق الثالث فيرى استخدام هذا الجهاز في مرحلة (3ههِ استخدام هذا الجهاز وعدم الإقرار بنتائج

  هستدلالات فقطلإا

بولة النتائج التي يقدمها هذا الجهاز لا تعد مق نّ أ القائلي الفريق أإلى ر  هُ أي  ر  ويضم الباحثُ 

 في الاثبات للأسباب التالية: 

جهاز لالات التي سجلها انفعالإان هذه النتائج غير محققة علميا حيث لا نستطيع ان نجزم ان  -1

 مصدرها الكذب 

از جهالو أمرض القلب  او مريضً أبحالة عصبية  ذا كان الشخص مصاباً إ جهازاللا يصلح  -2

 تنفسي.ال

 .هُ لاتهم عنانفعإفاء إخقدرة على بعض الأشخاص قد يتوفر  -3

                                                           

 .185السولية، أحمد، مرجع سابق، ص(1)

 .134مرصفاوي حسن مرجع سابق ص(2)
 .321سرور، احمد مرجع سابق ص(3)
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ين ن المشرعأف ومعارض   حول استخدام هذا الجهاز قد انقسم بين مؤيد   هواذا كان موقف الفق

  .يفصحا عن موقفهما صراحة من ذلك الأردني والمصري لم

هذه الاجهزة مثل  ستخداماجازة إعدم على إلى النص لذا يدعو الباحث المشرع الأردني 

 معلومات.الللحصول على 

 :ثرة في إرادة الشهودؤ علم المالإوسائل  : نيالثاالفرع 

هم أ علام منمتعددة، حيث تعتبر وسائل الإ وأساليب   ير على الشاهد بخطوات  ثأيتم الت

 ةً حيحمعلومات صال، وقد تكون هذه شتى معلومات حين تقوم بتزويد المعلومات في مجالاتالمصادر 

ة تمكن القاعد ه، وهذوقد تكون محايدةً  معلومات موجهةً الهة، وقد تكون هذه و مشوّ أ وقد تكون باطلةً 

 .ريبو القأكان ذلك على مستوى البعيد أحداث أنواع مختلقة من التاثير سواء إوسائل الاعلام من 

ن خلال م ة  بنشر معلومات موجهي معين أعلام بتشكيل ر خطورة تكمن عند قيام وسائل الإالو 

في  هنّ معلومة، لكالمن حيث لا يعرف متلقي برامج إعلامية متنوعة والتي تخدم بشكل غير مباشر 

عرفة القديمة. محل الم لالهاير المعرفي عبر عملية طويلة بحيث يتم احيالتغ هالمدى البعيد يقع علي

كان أيها سواء عل تركيزالو  اءر نحياز لبعض الآالإبر على الشاهد ثيأكما تتيح وسائل الاعلام في الت

ي المقابل وف سلبياتها،التركيز على تركيز على انجاحها، وعدم الو غير مباشر، و أبطريق مباشر 

 . المشاكل حولها تها، وخلقاالآراء الأخرى واشهار سلبي هتشوي

ياغة حيث تقوم وسائل الاعلام بص، قائم في الواقع العملي في الشهود ثير وسائل الاعلامأوت

ي ف ث خلل  احدإقل الأو على أوين معرفي جديد لدى الشاهد حول تلك القضية محل التاثير، تك

هد حول تلك القضية ويتم ذلك من خلال تزويد المتلقي بمعلومات تكوين المعرفي القديم لدى الشاال

  ه.ل ةحلال أصول معرفية جديدا  و على اجتثاث الأصول المعرفية القائمة  و غير مباشرة تعملُ أمباشرة 
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 هُ ل ما تلقاللاشياء من خلا هتفكير الشاهد وأسلوب تقديمثير وسائل الاعلام المختلفة في أوت

 .همعتقداتو  هقناعتفي لى تحول إدي ؤ من معلومات ي

حداث على خلاف الحقيقة والواقع، ضا القدرة على تصوير القضايا والأعلام أيولوسائل الإ

تركيز عليه ال، و نها تمثل الصورة الحقيقة في قضية ماأللشاهد على أساس  التصوراتوتقديم تلك 

وسائل لمتلقي الها، ومن خلال تعرف ءة بكامل اجزاينها تمثل الصورة الحقيقأوتقديمة على أساس 

 .(1هصورة ذهنية هعلام تتكون لديالإ

كلما زاد فحداث لالناس لها باا شتياقلإ ،هتوجيالثير كبير من خلال أعلام لها تفوسائل الإ

 خذ بها.لى الأإزاد اهتمام الناس  علام على القضايا الناشئةلإثير وسائل اأت

 ستماعلااجل تصوير الشهود و أو مذيعين، من أو مراسلين أن يصحفي او سواء كان علاميونفالإ

 تلفاز. المجلات و اليتم نشر صورهم في الصحف و  اليهم من اجل الحصول على الشهرة

، ف متهميفيد اعترا ا حيحً ص نشر خبراً تلفاز قد تالطات صحف ومحالن ألى إلى ذلك إاضف 

واثقين  وابشهادتهم، فيكون دلاءبالإموا و ثر في الشهود الذين لم يقؤ ، مما يهرتكابإجرم الذي تم المن 

 حجبون عنيجدية مما يجعلهم في بعض الأحيان شهادة أصبحت غير مالن أتهمة و المن ثبوت 

  تهم.ادلاء في شهادلإا

 على استحياء وذلك بنصحماية الشهود من وسائل الاعلام المشرع الأردني تناول  ونجد بأن

ات شر أخباراً أو معلومات أو انتقاد( من قانون العقوبات الأردني على أن :"كل من ن224المادة ه

من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات 

ر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين لأولي الأم

 العقوبتين". 

                                                           

 .31(، جرائم صحافة، ص2005مهدي، أحمد، )(1)
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ونستخلص من النص السابق بأن غاية المشرع الأردني لحماية الشهادة، وليس لحماية شخص 

ورا ( من قانون إنتهاك حرمة المحاكم على أن :" كل من نشر أم11الشاهد، وأيضا نصت المادة ه

من شأنها التأثير. في الشهود الذين قد يطلبون لإداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو 

أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الشأن أو التأثير في الرأي العام لمصلحة 

د على لا تزيطرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أشهر وبغرامة 

نجد  لمصريت الجنائية ااجراءلى قانون الإإ بالرجوعخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين"، بينما 

ن أالمصري  يدعو الباحث المشرعلذا ، ثير وسائل الاعلامأنه لم ينص على حماية الشاهد من تأ

   شاهد.ة العلى حياومخاطر  ثار سلبيةمن آعلام لإادور لما لصراحة يه ينص عل

 :مواثيق الدولية لحماية الشاهدالمدى توافق الحماية الجزائية للردن ومصر مع : المطلب الثاني

اقية الأمم ، وتعتبر أتفن خلال إبرام الاتفاقيات الدوليةاية الشهود مماهتم المجتمع الدولي بح

ادقت عليها المملكة والتي ص م2000لعام عبر المنظمة الوطنية  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

الأردنية الهاشمية، والتي الزمت الدول الموقعة عليها بإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة 

 معاهدة .الشهادة في الجرائم المشمولة بتلك الللأشخاص الذين يقومون ب

يضاً أ كما بحثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حماية الشهود، والتي صادقت عليها

ن فعالة للشهود الذيوجبت على الدول الاعضاء بتوفير حماية أ، والتي م2004عام  الأردنية المملكة

  .دلاء بشهادتهم في الجرائم التي بحثتها الاتفاقيةيقومون في الإ

الاتفاقيات الدولية لحماية الشهود في الفرع الأول،  وحماية  واستنادا لما تقدم سوف نتناول 

 م  المحاكم الدولية في الفرع الثاني. الشاهد أما
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 :التفاقيات الدولية لحماية الشهود:الفرع الأول

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  من أهم  :أول :إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

لمكافحة الفساد،  اً انونالاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وهي الصك العالمي الوحيد الملزم ق

تمثل من نوعها ل هداة فريدإيجعلها مما ، لأحكامهالزامي الإوتنبع أهمية هذه الاتفاقية  من الطابع 

شاملة لمشكلة عالمية، وقد انضم إلى هذه الاتفاقية عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم  استجابة

ات التي وضعتها الأمم المتحدة خلال سبع جلس المتحدة.، وقد تمت مناقشة نص اتفاقية مكافحة الفساد

مم المتحدة الأ تفاقيةالأردن لإ تصادقوقد  تفاقية،بشأن هذه الإ للتفاوضمن قبل لجنة متخصصة 

بموجب قانون المصادقة المنشور في الجريدة الرسمية رقم  1/8/2004بتاريخ لمكافحة الفساد 

 ومن ثم  من الدستور الأردني، (33ه الماده بعد عرضها على مجلس الامة استنادا لنص(، 4669ه

 62قم ر هيئة مكافحة الفساد بإصدار قانون الاتفاقيةالتشريعات مع  مؤامةجل أ المملكة منقامت 

 2006لسنة 
( حيث نصت الفقرة 32بحثت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مسألة حماية الشهود في المادة ه

 :الأولى على ما يلي

دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها،  تتخذ كل

تفاقية الإ تعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذهلتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة ت

 حتمل.م نتقام أو ترهيبإقتضاء، من أي قى الصلة بهم عند الإثيوكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص و 

ير التي التدابفي فقرتها الثانية، أمثلة على أنواع  أضافت :"أنهاعلى  (32ه فيما نصت المادة

الصلة  قىثيعتمادها من أجل حماية الشهود والخبراء، إضافة إلى أقاربهم وسائر الأشخاص و إيجوز 

مساس بحقوق من هذه المادة، ودون ( 1ه يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة ، حيث" به

 المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة حسب الأصول.
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إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن  .أ

قتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة ، عند الإلهم عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح

 ن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها .بهويتهم وأماك

أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة  .ب

 باستخدام تكنولوجييا الاتصالات مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل اللازمة. 

 على ان :" حيث نصت، هود، جرّمت أنواعاً معينة من التأثير على الش)25المادة هأن كما 

كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما  تعتمد

هأ( استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها  ترتكب عمدا:

ي تقديم الأدلة فل في الإدلاء بالشهادة أو أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخ

 ".تفاقيةالإرتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه إإجراءات تتعلق ب

 :تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةإثانيا :

حماية الشهود   2000بحثت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 

  :(1ه( منها24( و ه9سائل في المواد هفقد تناولت هذه الم

تخاذ تدابير تشريعية وادارية إها بإلزام الدول الأطراف فيان :" على( 9ه حيث تنص المادة 

 ".ملتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته

                                                           

 .تم مصادقة عليها في الأمم المتحدة 2000 اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام(1)
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ئمة في حدود الدول الأعضاء إتخاذ تدابير ملاان:"على من الإتفاقية ( 24ه كما تلزم المادة 

نتقام أو ترهيب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائية الذين إياتها لتوفير حماية فعالة من أي إمكان

اص وثيقي الأشخ يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الإتفاقية. وكذلك لأقاربهم وسائر

 ".قتضاء ويجوز أن تشمل التدابيرالصلة حسب الإ

وفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص كالقيام مثلاً بالقدر اللازم والممكن وضع قواعد إجرائية لت -1

ك قتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية أولئير أماكن إقامتهم والسماح عند الإعملياً بتغي

 .الأشخاص وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها

 لشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد كالسماحتوفير قواعد خاصة بالأدلة التي تتيح الإدلاء با -2

مثلا بالإدلاء بالشهادة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات. ومنها مثلًا وصلات الفيديو أو غيرها 

إلى  سمحت للشهود السماح لهم بالإنتقال من الوسائل ويستفاد من النص السابق أن الإتفاقية قد

حمايية المادية لهم أو لأفراد أسرهم والحصول على مكان جديد وتغيير مكان إقامتهم، وتوفير ال

مسكن مؤقت ودفع تكاليف نقل الأثاث المنزلي وغيره من الممتلكات الشخصية إلى مكان إقامة 

جديد، وتقديم المساعدات المإليه ومساعدتهم في الحصول على عمل، وتقديم الخدمات الآخرى 

 ة. اللازمة لمساعدتهم على أن يعيشوا حياة إعتيادي

 :الفساد لمكافحة العربية الدول تفاقيةإ: ثالثا

تفاقية العربية لمكافحة الفساد في جمهورية مصر وقعت المملكة الأردنية الهاشمية على الإ

هو تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من تفاقية هذه الإالهدف من و ، 2010/12/21العربية بتاريخ 

هدفت هذه  لاحقة مرتكبيها، كماوسائر الجرائم المتصلة به وم الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله

وال مكافحة والوقاية من الفساد وكشفه، والعمل على استرداد الأملتفاقية الى تعزيز التعاون العربي لالإ

سيادة القانون والشفافية، والنزاهة، والمساءلة وسيادة القانون،  زالمتحصلة عن جرائم الفساد، وتعزي

 .رتكاب جرائم الفسادلمنع إلحكومات والافراد ومؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع ا
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حيث  ،بلغين والشهود والخبراء والضحاياحماية المتفاقية على من الإ (14هفقد نصت المادة 

ادة هتوفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بش

تفاقية وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أفعال تجرمها هذه الإتتعلق ب

 :أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية

 .توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم  -1

 .عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم  -2

والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء  أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء  -3

 .بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات

 :الحماية الدولية للشهود في المحاكم الدولية:  الفرع الثاني

ثبات بصفة عامة أمام المحاكم الجنائية الدولية، لذا عملت تعد شهادة الشهود من أهم وسائل الإ

قتة والدائمة على وضع قواعد دولية، لضمان سلامة الشهود، وقد أنشئت المحكمة المحاكم الدولية المؤ 

من أجل ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، والتي يجرمها  1998الجنائية الدولية الدائمة عام 

القانون الدولي وهي جرائم ضد الإبادة، وجرائم الحرب، وضد الإنسانية، والعدوان، وقد كان لهذه 

اقية دوراً كبيراً  في حماية الشهود، إذ عملت على حماية الشهود من المخاطر التي يتعرضوا الاتف

لها، سواء أثناء الجلسات، أو بعد انقضائها، كما نصت على حقوق للشاهد، ومن اهم التدابير التي 

ة من سالفقرة السادبعملها لحماية أمن الشهود انشاء وحدة تدابير خاصة  فقد نصت  ةقامت المحكم

"ينشئ المسجل وحده  :على أنه من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية فقرة السادسة( ال43ه المادة

للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة، وتوفر هذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، 

عليهم  هود وللمجنيالحماية والترتيبات الأمنية، والمشورة، والمساعدات الملائمة الأخرى للش تدابير

الذين يمثلون أمام المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم وتضم 

الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم 

 .العنف الجنسي
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ر ن الهدف منها اتخاذ التدابيويستفاد من النص السابق ان المحكمة تنشأ وحدة للشهود يكو 

والترتيبات الأمنية لحماية الشهود الذين يقومون في الادلاء بشهادتهم امام المحكمة، كما أنها تضم 

موظفين من ذوي الخبرة في مجال الصدمات النفسية، وتؤدي هذه الوحدة دورها في حماية الشهود 

 وفقا للنظام الأساسي للمحكمة . 

والشهود والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات يتصل بالضحايا  فيما

التي يدلي هؤلاء الشهود، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي 

إبلاغهم بحقوقهم بموجب النظام الأساسي والقواعد وبوجود وحدة الضحايا والشهود  -1 والقواعد:

مكانية ال إبلاغهم في الوقت المناسب بقرارات المحكمة ذات الصلة   -2وصول إليها؛ ومهامها وا 

وبالقرارات الأساسية الأخرى التي قد يكون لها تأثير على مصالحهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة 

لأداء مهامه، يجوز للمسجل أن يحتفظ بسجل للضحايا الذين أعربوا عن نيتهم المشاركة  - 3بالسرية؛ 

يجوز للمسجل أن يتفاوض نيابة عن المحكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات  - 4 ؛عينةفي قضية م

لنقل وتقديم الخدمات في إقليم دولة للمصابين بصدمة أو المعرضين للتهديد من الضحايا أو الشهود 

 .وغيرهم ممن يواجهون أخطارا بسبب شهادة أدلى هؤلاء الشهود. ويجوز أن تظل هذه الاتفاقات سرية

بالنسبة إلى الشهود :"حيث نصت على انههب(  فقرة( ال17ه ا مهام الوحدة فقد حددتها المادةأم

إرشادهم إلى جهة يحصلون منها على المشورة القانونية بغرض حماية حقوقهم، لا سيما ما يتعلق -1

بير اتخاذ تدا -3مساعدتهم عند استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة؛ -2 ؛منها بشهاداتهم

يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشـهادة في جميع مراحـل إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا 

تولي الوحدة، في أدائها لمهامها، عناية خاصة لاحتياجات الأطفال والمسنين  - 4العنف الجنسي؛ 

افقة الوالدين ضاء، وبمو والمعوقين. ولتسهيل مشاركة الأطفال وحمايتهم كشهود، تعين الوحدة عند الاقت

 ."أو الوصي القانوني، شخصا يساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات
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تى وح ل القضية إلى دائرة المدعي العامو وهذه الوظائف لا تشمل فقط الإجراءات منذ وص 

لا تشمل هذه الحماية على الشاهد نفسه، بل تمتد أيضا إلى عائلات و صدور حكم نهائي بات مبرمًا، 

على الرابعة  فقرة( ال68ه ود، سواء أكان قبل أو بعد الادلاء في الشهادة، حيث نصت المادةالشه

لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية  "انه:

من السادسة  قرةلفالمناسبة والترتيبات الأمنية وتقديم النصح والمساعدة على النحو المشار إليه في ا

يجوز للمدعي العام لأغراض أي إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة، أن ":( على أنه43ه المادة

يكتم أي أدلة أو معلومات يمكن الكشف عنها بموجب هذا النظام الأساسي فيقدم بدلًا من ذلك موجزاً 

أسرته لخطر جسيم،  لها إذا كان الكشف عن هذه الأدلة يؤدى إلى تعريض سلامة أي شاهد أو

وتمارس هذه التدابير بطريقة لا تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء محاكمة 

 .(1ه "عادلة ونزيهة

                                                           

 .328كباش، خيري، مرجع سابق، ص(1)
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 الحماية الإجرائية للشاهد:  الفصل الثاني

يقصد في الحماية الإجرائية للشاهد تلك الحماية التي تتخذ من قانون الإجراءات موضعا لها، 

ها مسؤولية الجنائية للجاني المنصوص عليال وأ تستمد عناصرها من القواعد المحددة للجرائم فهي لا

نما في قانون العقوبات،  بط واختصاصتها وكشف الجرائم وض ئيةجهات القضاالتتخذ من تنظيم وا 

 والفصل فيها. ها، وملاحقة مرتكبيين بهامتهمال

خطار لى منع الأإ راءات الجنائية موضعا لهان الإجوتهدف هذه الحماية التي تتخذ من قواني

 شهادته بعيدا عن الخوف والارباك.بدلاء الإبالشاهد ليقوم حول عنف التي تحوم الو 

الواجبة الاتباع لسماع الشهود، حتى يكون بعيدا عن أي ءات جراالإوقد نظمت التشريعات 

، ةشهادالمة الأثر في قي ولكن لها مؤثرات خارجية، بالإضافة الى ضمانات لم تنص عليها التشريعات،

 محاكمة. الو أو التحقيق أضبط القضائي الكان ذلك في مرحلة  أسواء 

و اسرته ألمنع أي اعتداء على الشاهد أثناء التحقيق والمحاكمة  الخاصةُ  عت التدابيرُ كما وضُ 

هاء منها، بعد الانتشهادة، وذلك من خلال تداول إجراءات الدعوى الجنائية و الفي  هبدور  هِ بسبب قيام

 و أقربائه. أسرته، أفراد أحد أو على أحيلولة دون وقوع هذا الاعتداء على الشاهد الو 

 الحماية الجزائية للشاهدمفهوم :  الول المبحث

ستدلالات، المختلفة، سواء في مرحلة جمع الإ دي الشاهد دوراً رئيسيا في مراحل التحقيقؤ ي 

الذي تقوم بة النيابة العامة، أو في دور التحقيق النهائي، فلا يخلو بتدائي أو في دور التحقيق الإ

ة ونظراً لأهمي تحقيق من سؤال للشاهد أو أكثر عن المعلومات، سواء إكان شاهد اثبات أو نفي.

قر لهذا الغرض مجموعة من أالشهادة فقد أهتمت التشريعات الوطنية والدولية بحماية الشاهد، و 

التي بحثت حماية الشهود، كما أن المحاكم الدولية قد تضمنت ضمانات لحماية  تفاقيات الدولية،الإ

 الشهود الذين يقومون في الشهادة أمامها . 
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ي المطلب فونشأتها للشهود بتعريف الحماية الجزائية  واستنادا لما تقدم سوف يقوم الباحث

 في المطلب الثاني .التدابير المتخذة في حماية الشاهد الأول، و 

 تها:أونشللشهود الحماية الجزائية  تعريف:  المطلب الأول

، فالحماية (1هيقصد في الحماية في اللغة المنع، فحماية الشي تعني منع الاعتداء عليةو 

مشتقة من حمى فيقال حمى الشي من الناس، أي منعة ى ولالأالجزائية هي عبارة مركبة من كلمتين، 

 أي المكافأه على الشيء.  از اه، والثانية مشتقه من جعنهم، واحتمى الرجل من كذا، أي اتق

النهوض لحماية شخصً تعوزهُ هذه الحماية ضد شخص  آخر  :أما في مفهومها العام فتعني 

وتتناول هنا الحماية في مرحلتها السابقة على وقوع الاعتداء واللاحقة ، عليه أو وقفه الاعتداء لمنع

 .  (2هأخرى على وقوعه دون قصرها على مرحلة دون

ما يكفله قانون العقوبات من قواعد  : كما تُعرفُ الحماية الجزائية في الإصطلاح بأنها

جراءات  لحماية مختلف حقوق الإنسان عن طريق ما ينص عليه من عقوبات في حالة وقوع اعتداء  وا 

 .(3هأو انتهاك عليه

 أو المصالح المحمية من توفير قانون العقوبات الحماية  لجميع الحقوق: كما عرفت بأنها

  (4هالدليل منها بما يقرر لها من عقوبات.يؤخذ جميع الأفعال غير المشروعة التي 

ميع الأفعال من جيه فعالة تشريعليات آ توفر :ويعرف الباحث الحماية الجزائية للشاهد بأنها

ادة في داء الشهبسبب قيامه بدوره في أى الشاهد غير المشروعة التي تؤدي إلى منع الأعتداء عل

 جميع مراحلها وبعد الانتهاء منها.

                                                           

 .233(، الاحكام السلطانية في الولايات الدينية،  ص2011المواردي، إبراهيم، )(1)
، (، حماية الدستورية للموظف العام،  اطروحة دكتوارة غير منشورة، جامعة القاهرة1996حسانين، محمد، )(2)

 .51ص
 .106(، الحماية الجنائية للحقوق الفردية، منشاة معلاف، الإسكندرية، ص2005غزال،عبد الحكيم )ال(3)
 .7صمرجع سابق، الكباش، خيري،  (4)
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برنامج لحماية الشهود، لم يضع المشرع الأردني أما من حيث نشأة الحماية الجزائية، نجد 

ن استحث نصا في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وفقا لنص الفقره هج( من المادة ما وا 

( من هذا القانون والبندين هأ( و هب( من هذه الفقرة، 74هعلى ان :"مع مراعاة أحكام المادة  (158ه

يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند هد( من هذه الفقرة وذلك 

حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى أن تتيح هذه 

الذي و  الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية". الوسائل لأي خصم مناقشة

  .يقضي بحماية الشهود الذين تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عاما

ضافة هذه الفقرة  وبالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لبيان الأسباب الموجبة لهذا التعديل، وا 

تم بحماية الأطفال كون هذه الفئة هي نواة المستقبل، لهذا النص، يجد الباحث أن المشرع الأردني اه

وهم جديرون بتوفير الرعاية والحماية لهم في شتى المجالات، فإذا تعرض هؤلاء الأطفال إلى اعتداءات 

سلامتهم البدنية، وتم سوق الأطفال المجني عليهم كشهود إلى المراكز الأمنية، ومن و على حرياتهم، 

لعامة، ومن بعدها إلى المحاكم، وما يرافق ذلك من إجراءات كتابية في كل هذه ثم إلى دوائر النيابة ا

المراحل  فإن ذلك سيترك أثرا سلبيا في نفوسهم إضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن الاعتداءات 

 الواقعة عليهم من الجناة.

في استخدام  الحاضرونظرا لأن استخدام التقنيات الحديثة كما يرى المشرع المتمثلة في الوقت 

تحقيق يوفر لهم أجواء مريحة في ال الجناةوبين هؤلاء الأطفال الضحايا بين المقابلات على الفيديو 

والمحاكمة، ويبعدهم عن المواجهة والاختلاط مع الآخرين من رواد الدوائر الأمنية والقضائية، فقط 

ثبات، التقنيات الحديثة ضمن وسائل الإ تم تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يتيح استعمال

دراجها ضمن البينات المسموح بها في القانون المذكور بما لا يتناقض أو يتعارض مع المباديء  وا 

 .الأساسية الواردة فيه، وفي مقدمتها مبدأ القناعة الوجدانية وشفوية المرافعة
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ن اهتمام المشرع بحماية الشهود الأطفال، والنص على حسن م ، عاملتهم وعدم الإساءة إليهموا 

له ما يبرره باستخدام وسائل حديثة، او لتطبيق إجراءات خاصة تسمح للشاهد الطفل في بعض 

القضايا أن يشهد في جلسة المحاكمة ضد المتهم دون ان يكون هنالك مواجهة بينهم، ويقع على 

رورية لحماية اب المتهم ضعاتق القاضي مهمة تصنيف القضية مبينا في تصنيفه أن الشهادة في غي

الطفل من الأذى الذي سيتسبب له في حضور المتهم، ومواجهتهُ بالطفل وكل ذلك حتى يستطيع 

الإدلاء بشهادته بكل بهجة وسرور، ولو تمت مواجهته بالمتهم لربما أدى ذلك إلى الخوف والعصبية 

 ومن ثم ينفر الطفل من الإدلاء بشهادته.   

( 158ع الأردني عندما أقدم على إضافة الفقرة الثالثة لنص المادة هويرى الباحث أن المشر 

يا تجاه من المشرع اتجاها إيجابمن قانون أصول المحاكمات الجزائية، له ما يبرره، ويعتبر ذلك الأ

في نظره، كون ذلك سيكون نواة يمكن الانطلاق منها لإيجاد برنامج متكامل لحماية الشهود بشكل 

سن معينة أو فئة معينة، ولكن يؤخذ على هذا النص حصره بحماية الشهود أثناء عام، دون تحديد 

التحقيق أو المحاكمة فقط، ولم يتطرق من بعيد أو قريب لحماية الشهود قبل الإدلاء بالشهادة أو 

 بعدها، لذلك يرى الباحث أن المشرع مع اتجاهه الإيجابي هذا إلا أنه شابه القصور من هذه الناحية. 

من شهد  -1على ان:" (214نص المادة هنجد أن قانون العقوبات الأردني بالرجوع إلى  أما

زوراً أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة 

بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى  أو كتم

الشهادة أم لم يكن، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل   دة شاهدا مقبولالشها

ذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية  -2 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وا 

ذا نجم عن عدام او الشهادة الكاذبة حكم بالا أو محاكمتها، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وا 

 .اتسنو  بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر
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ن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين، خفض نصف العقوبة -3  ين في ح" وا 

الشاهد الذي أدى الشهادة  -1:يعفى من العقوبة:"( من ذات القانون على انه215اشار في المادة ه

الشاهد  -2 عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبارأثناء تحقيق جزائي إذا رجع 

الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير 

  ."مبرم

نات في السبيعي(1هحماية الشهود للعيان في الولايات المتحده الأمريكية الوقد ظهر مفهوم 

سلوبها في أ جرامية الشبيهة فيخدامه ببرنامج تفكيك العصابات الإستقره القانون لإبنظام له أصل ي

السلطات الامريكية بضرورة أنشاء نظام لحماية أمن الشهود وحل مشاكلهم ت وقد عمل، المافيا

صدر قانون مكافحة الجريمة المنظمة، الذي اعطى  1970وامتنعاهم عن أداء الشهادة، وفي عام 

 ةبأن يقوم باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة  لتأمين الشهود، بترحيلهم إلى محل إقامة جديدم العاللنائب 

هم هويات جديدة والحصول على وظيفة، بالإضافة إلى وضع معايير رسمية لتحديد نوعية حومن

 الشاهد الذي يتمتع في الاهلية من أجل الحماية ونوع أو مدة الخدمة التي يجب أن تقدم. 

الهدف الذي سعي إليه هذا التشريع هو إيجاد أليات قانونية من شأنها توفر الأدلة  وقد كان

استخدامها في الأمور الجنائية، ووضع حوافز للمواطنين من والمعلومات التي يمكن للادعاء الفيدرالي 

عداد مجموعة ن مكمن الشهود ي لتشجيعهم على الإدلاء بشاهدتهم وضمان الاستفادة المثلى منهم، وا 

 . (2هعتماد عليهم الا

توفير يلزم ل تخاذ ماا  في شراء واستجار بيوت سكن منه، و حيث تم تفويض المدعي العام 

 للادلاءم من تعتزم الحكومة طلبهمسرهم والمستحقون الحماية أُ ة الصحية والأمنية للشهود ومعهم الرعاي

 .ي الجريمةأنشطة تتعلق ف بشهادتهم في الدعاوى المقامه ضد أي شخص متهم  في

                                                           

 .272السولية، احمد، مرجع سابق ص(1)
 .273السولية،  احمد، مرجع سابق، ص(2)
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وقد كان الشرط الوحيد الذي تضمنه هذا النص هو اقتناع المدعي العام بأن الشاهد معرض 

 للخطر بسبب اداءهِ للشهادة وتقدير استمرار الخطر سلطة تقديرية للمدعي العام.

د دلة ضألعدل الامريكية في الوصول إلى كما حاول الكونجرس الأمريكي زيادة قدرة وزارة ا

لعام للمدعي اسلطة عطاء إرتكاب الجرائم المنظمة  وذلك بأالمتورطين أو المشتبه في لأشخاص ا

هم، حيث منهم وسلامتأعباء أسلطة ضم الشهود لبرنامج حماية الشهود التابع لوزارة العدل للنهوض ب

ى وضع أنظمة مراقبة علبجل يرخص هذا البرنامج للمدعي العام تزويد الشهود بحماية قصيرة الأ

 سرهم من خلالأر أربع وعشرين ساعة أو الترحيل الفوري لمكان جديد، حيث يمنح الشهود و مدا

 البرنامج هويات جديدة وبطاقات الهوية الشخصية الجديدة وتقديم مساعدات مالية ووظيفية. 

الإدلاء بشهادته عندما يشعر بالأمان على نفسه، على ويقدم يتشجع الشاهد ذكرنا بأن لقد 

وأقاربه من بعده، أما إذا كان هنالك خطر يهدده بسبب إدلائه بشهادته فإنه سوف يحجم  وعلى عائلته

متناع عن الحضور أو قلب الموازين، إذا حضر لصالح المجرم عنها، وربما يصل الأمر به إلى الإ

   (1هخوفا من بطشه على نفسه أو أقاربه

ش ، ويكون مرتكبوها ذوي بطوفي كثير من الأحيان تقع جرائم على قدر كبير من الخطورة

ونفوذ، فإذا وقعت مثل هذه الجرائم فإن الكثير من الأشخاص أو الضحايا يحجم عن الإدلاء بأية 

صري والمالأردني ين ورغم ذلك لم يضع المشرع معلومة عنها بسبب الخوف من بطش مرتكبيها.

  .لحماية الشهودأو نظام معين  اً برنامج

                                                           

 .278الخرابشة، احمود فالح، مرجع سابق، ص(1)
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 المتخذة في حماية الشاهد: لتدابيرا:  الثاني طلبالم

نظرا للدور الكبير الذي يلعبة الشاهد في الدعوى الجزائية، فأن التشريعات الجزائية وضعت 

التدابير الخاصة التي توجه للمتهم لمنع أي اعتداء على الشاهد أو أسرتة بسبب قيامة بدوره في 

منها، والحيلولة دون وقوع نتهاء لإإجراءات الدعوى الجنائية وبعد االشهادة، وذلك من خلال تداول 

 عتداء على الشاهد أو على أحد افراد اسرتة، أو أقربائه.هذا الإ

أن  هفالشاهد يقوم بتأدية خدمة عامة ويهدف الى تحقيق المصلحة العامة ومن أبسط حقوق

لتي ا عتداء عليه، لذا فقد نصت التشريعات على مجموعة من التدابير،تصان كرامتة، وأن لا يتم الإ

نص التم لم يبعضها كما أن هنالك صورا مختلفة لحماية الشاهد ، قد تكون إجرائية أو غير إجرائية

 الأردني والمصري كان لا بد من ذكرها. ينعليها في القانون

الأول  رعفواستنادا لما تقدم سوف يقوم الباحث بدراسة التدابير الإجرائية وغير الإجرائية في ال

 الثاني.فرع الة لحماية الشاهد في ومن ثم صور مختلف

 :التدابير الإجرائية وغير الإجرائية لحماية الشاهد:  الأولالفرع 

مام المحكمة أهنالك عدة التزامات تقع على الشاهد يجب عليه القيام بها، فعند تبليغة الحضور 

معلومات الئع و وقااللاء بالإدمن أجل  يقوم بحلف اليمين،فأنه دلاء بشهادتة، في اليوم المحدد بذلك، لإل

التي شاهدها، وبعد الانتهاء من القيام بتنفيذ الواجبات فأنه يجب احاطته في حماية كاملة، لتعزيز 

 ثقة الشاهد في عدالة جنائية وتشجيعة على التعاون معها .

 :: التدابير الإجرائية لحماية الشاهدأولا 

بها  دلاءل المعلومات التي قام في الإخلايلعب الشاهد دوراً مهما في الدعوى الجزائية من 

لسرية اية المعلومات اجل ذلك أوجبت التشريعات على حمأتساهم في الكشف عن الجرائم، ومن والتي 

تغير و ية الشاهد، خفاء هو إجل سلامتهم، وذلك من خلال النص على تدابير إجرائية كأللشاهد من 

  .نيةتصاله في المراكز الأمإتسهيل  ، و قامتهإمكان 
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 هالة عن اسمؤ ام المحكمة أو المحقق فانة يتم سعندما يمثل الشاهد ام: إخفاء هوية الشاهد -

دي يؤ مما  ، عوى الجزائية، وهذه معلومات تسجلوعمره ومهنته وهل له علاقة مع أطراف الد

اذ أسم تخإلأمر فقد نصت بعض التشريعات على إلى تعريض الشاهد للخطر، ولتدارك هذا ا

خفاء ملامح وجهه وهذه الأمور كلها تساعد على حماية الشاهد مستعار ب دلا من أسمه الحقيقي وا 

 ويرى الباحث الصعوبة لتطبيق هذه الحالة في الأردن لوجود مبدأ المواجهة للشهود. 

يتعرض الشهود إلى التهديد في حياتهم وأموالهم لذا يقع على السلطات : تغير مكان إقامة الشاهد  -

ل ، بقصد قطع السبمكان آخرتهم من خلال تغير محل إقامة الشاهد ونقلهم إلى المختصة حماي

 عن كل تهديد يلحق بهم. 

تل خصوصا في قضايا الق هنفسية الشاهد التي قد تؤدي شهادتبعاد إوالهدف من ذلك هو 

والجرح وغيرها من الجرائم ، أو قد يتعرضون للضرب ةلى خطر المساس في السلامة الجسديع

 .الماسة

 هماية الشاهد في حياتة ومحل اقامتبالإضافة إلى ح: في المراكز الأمنية  هتسهيل اتصال 

لتسهيل اتصاله في المراكز الأمنية، من أجل منع الاعتداء على الشاهد  هيجب تغير مكان اقامت

أحد  ىستمرار في الاعتداء إذا وقع على الشاهد أو علقيامه بدور الشهادة، أو بشأن الإ وأسرته بسبب

افراد أسرته، مثل تأمين محل إقامة الشاهد بكاميرات تجارية أو تخصيص دوريات شرطة للسهر على 

 حمايتة، أو تخصيص رقم هاتف سري لتسجيل المكالمات التي يدلي بها الشاهد.

اجة إلى ، فهو بحةمحاكمة بالأمان والثقة والطمأنينفي التحقيق وال هودفيجب أن يشعر الش

رضوا اذ القانون، وأنهم سوف يتلقون الدعم لما يتعفنإن لكي يقدموا المساعدة للسلطة في مور في الأشع

 . وخارجة عن القانون ذى على يد جماعات مسلحةأله من ترهيب أو 
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 :الإجرائية لحماية الشاهدغير التدابير  :ثانياا 

، وذكر لإجراءاتتتمثل التدابير غير الإجرائية في عدم الإشارة لعنوان الشاهد في محاضر ا

 اسم مستعار للشاهد في محاضر جلسات.

نها أعندما يمثل الشاهد أمام المحكمة المختصة ف :عدم ذكر عنوان الشاهد في محاضر جلسات -

، قامتهإنونية من شأنها الاطلاع على محل تباع إجراءات قاإتقوم بسماع شهادته من خلال 

العنوان الحقيقي للشاهد بشكل يحول دون وكثير من التشريعات تدعو إلى عدم الإشارة إلى 

ويرى الباحث الصعوبة لتطبيق هذه الحالة في الأردن لوجود نصوص التعرف على عنوانه. 

( في قانون أصول المحاكمات الجزائية تعارض هذا 219/2، 174، 71قانونية كالمواد ه

 .الإجراء

ية ة اللازمة للحفاظ على سر يجب أن تتخذ كافة التدابير الضروري: ذكر اسم مستعار للشاهد -

هوية الشاهد خاصة في الجرائم الأشد خطورة من خلال إخفاء معلومات الشهود في المحاضر 

والوثائق، من اجل الحفاظ على امن الشهود من أي خطر يهدد حياتهم هم وافراد عائلاتهم بسبب 

ذه الحالة في الأردن ويرى الباحث الصعوبة لتطبيق ه.(1هالمعلومات الحقيقة التي يدلون بها 

 .لوجود ذات النصوص المذكورة سابقاً 

 :الشاهد صور مختلفة لحماية : الثانيالفرع 

تخدام سإالأردني والمصري، ك ينهنالك صورا مختلفة لحماية الشاهد لم نجدها في القانون

، حيث تنص ةستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كالفيديو والدوائر التلفازياالحواجز والستائر، و 

بعض التشريعات على أن الشهود يتعرضون لضغوط كبيرة مما يجعلهم غير قادرين على التخاطب 

فيما بينهم خصوصا في الجرائم التي يتم الاعتداء عليهم فيها جنسيًا، لذا سنت القوانين لحماية الشهود 

 الأطفال.

  
                                                           

 .53ابق، صأمين، مصطفى، مرجع س (1)
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 :مغلقةالزية ار التلفتمكين الشاهد بشهادة من خلف الحاجز واستخدام الدوائ أول :

  :تمكين الشاهد من الشهادة خلف الحاجز .1

يعتبر استخدام الحواجز أحد الابتكارات التي تساعد الشهود للادلاء بشهادتهم بعيدا عن رؤية 

، وتستخدم هذه الوسائل غالبا في قضايا شهود الأطفال، حيث تنص التشريعات التي تتخذ ممتهم لهال

ويرى  .لمدعى عليهللشاهد اطفل الدوائر تلفازية مغلقة تحول دون رؤية  هذا الأسلوب إلى استخدام

 عدم الأخذ بالشهادة كدليل.ل في الأردنللمتهمين الصعوبة لتطبيق هذه الحالة من الباحث 

  :استخدام الدوائر التلفازية المغلقة .2

لتلفازية استخدام الدوائر امريكي إلى ريعات مثل القانون البريطاني والأجازت بعض التشأ

المغلقة تسمح للأطفال بالشهادة في حجرة مجاورة أثناء المحاكمة، وتسعى تلك التشريعات إلى إيجاد 

موازنة بين الحاجة إلى شهادة المجني عليه أو الجاني، ويحق للمجني عليه في المواجهة، إضافة 

مكن أن دته، وتقليل ما يإلى تقليل حدة الالم الذهني الذي يمكن أن يعانيه الطفل من جراء طلب شها

وهذه الدوائر . (1هيعانيه من ضيق مستمر يمر فيه في مرحلة الاستجواب اللازم من طرف المحامي

 .اث والجرائم الماسة بالعرضجنايات الكبرى، ولكن محصورة للاحدمستخدمة في محكمة ال

 :استخدام جهاز الفيديو: ثانيا

هادة لطفل في قاعة المحكمة حيث يتم تسجيل الشهنا يتم استخدام الفيديو كبديل لاستجواب ا

للطفل كاملة على شرائط فيديو قبل أو بعد المحاكمة، وبعد ذلك يشغل الشريط بحيث يعطي للشاهد 

   محاكمةالشفاهة في قاعة 

بعاده عن قاعة المحكمة نهائيا، إعلى حماية الشاهد الطفل حيث يتم وهذه الوسيلة تعمل 

دة محكمة، كما انه يتيح الحصول على الشهاالمن التهديد الذي يسود قاعة  حيث يشعر الطفل بحماية

 التي كان من الصعب عليه الحصول عليها في حالة عدم قدرة الطفل التعبير عن نفسه. 

  

                                                           

 .230السولية، أحمد، مرجع سابق، ص (1)
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وبعد دراستنا لتجربة المشرعين الامريكي والبريطاني في مجال استخدام أجهزة الفيديو 

غلقه، وتمكين الشاهد من خلف الحاجز، سنحاول بيان موقف المشرعين واستخدام الدوائر التلفازية الم

( 158/3هالمادةتحدث عن الشهادة من خلال الفيديو في الأردني والمصري فنجد ان المشرع الأردني 

ت اراءجلإ ةوالمدمج ةتقنية الحديثه بما في ذلك الاشرطتخضع الأدوات المستخدمة في ال "بأنه:

بخلاف  استخدام هذه الصور تحدث عنالشاهد أو النزيل قد  ةيتها وخصوصيلحمايه للحفاظ على سر ا

 . "استخدام هذه الصورعدم المشرع المصري، الذي ينص على 

ن المره قد تكو فلربما حيث يتعرض الشاهد تحت الضغط النفسي والاضطراب الفكري،   

ة في كثير مر الذي يدفعه له، الأقاربأالأولى التي يوجد فيها الشاهد، وقد يتعرض  لملاحقة  الجاني و 

من الأحيان، عن الامتناع عن الإدلاء بالشهادة لذا يدعو الباحث بوصفها وسيلة لحماية الشاهد من 

لهذا يدعو الباحث المشرعين الأردني والمصري إلى استخدام هذه الصور بوصفها  ،الضغط النفسي

 فاع. مع توفير الضمانات التي تكفل حق الد وسيلة لحماية الشاهد من الضغط النفسي وملاحقة المتهم

الصعوبة لتطبيق هذه الحالة في الأردن لأن الشهادة المسجلة تخل بمبدأ من ويرى الباحث 

المواجهة بين الخصوم، فإذا كانت الشهادة المأخوذة أمام المدعى العام لا تستطيع المحكمة ان تعتمد 

 الحال بالنسبة للشهادة المسجلة على الفيديو.عليها لوحدها لإصدار حكم بالإدانة، فما هو 
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 دلء بشهادتهثناء الإأحماية الشاهد : لثانيالمبحث ا

تصة  مخالكمة امحالتحقيق و المام سلطة أهم مراحل الشهادة تلك التي يدلي بها الشاهد أمن 

التي تتعلق  هتامعلومبدلاء لإفي ا همرحلة قيامالكونها تبين حقيقة الدعوى الجزائية، ومقصود في هذه 

دلية عال ةضابطالفراد أمام  أمحاكمة،  و الو في مرحلة اكان في مرحلة التحقيق أفي الجريمة سواء 

 دانة .الإو أبراءة اللما للشهادة من قيمة كدليل في 

شاهد حتى يكون في الوقد أحاطت التشريعات في هذه مرحلة بعدد من الإجراءات لسماع 

دلية الضابطة الع اممأكان ذلك أحقيقة، سواء الارجية قد تجنح به عن منأى عن تأثير أي مؤثرات خ

 صة.مختالمحكمة المام أو أمام النيابة العامة هالتحقيق القضائي( أ مرحلة جمع الاستدلالات، اوفي 

ي في مرحلة التحقيق الابتدائفي  شاهدالواستنادا لما تقدم سوف يقوم الباحث بدارسة حماية 

 في المطلب الثاني . كمةاالمحفي مرحلة ماية الشهادة وح المطلب الأول،

 :تحقيقفي مرحلة الحماية الشاهد  : المطلب الأول

مة ثبات وقائع الجريإلى إجراءات الجزائية التي تهدف الإجراء من إتعتبر شهادة الشاهد 

لى إمحامين الدلية و حتاج النيابة العامة وافراد الضابطة العتو براءته، فقد أتهم مدانة الإوالتوصل الى 

ايتهم من من لهم وحمآاستدعاء شهود، ويلتزم الشاهد هنا في قول الحقيقة، مما يستلزم توفير مناخ 

 جل قول الحقيقة.أ

ومن هذا المنطلق قامت التشريعات بإحاطة المرحلة التي يدلي بها الشاهد بعدد من 

  لالاتستدعموما في مرحلة الإ عدالةاللى ضمان حسن سير إالضمانات، والإجراءات التي تهدف 

 بتدائي .ومرحلة التحقيق الإ

ي الفرع ف ستدلالالإفي إجراءات سماع الشهود ا لما تقدم سوف يقوم الباحث بدارسة واستنادً 

 مرحلة التحقيق الابتدائي في الفرع الثاني .في الشهود حماية الأول، ومن ثم 
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 :(الستدلل )الندب والتلبسمرحلة إجراءات سماع الشهود في  :الفرع الأول

الضابطة العدلية في الحالات العادية تمارس فقط أعمال التحري صميم عمل أعضاء أن 

الشهود تحكمه إجراءات وقيود من خلال عدم إجبار الشهود  هموان سماعوالإستدلال بصفة عامة، 

نها تشريعات ومن بيعلى الحضور أو إجبارهم على الشهادة في حالة الحضور، وقد أيدت ذلك جل ال

إلا أن هذه السلطات تتسع في حال وقوع جرم مشهود أو تم انتداب أحد أعضائها للقيام المصري، 

( من قانون 48/1، وفقا لنص المادة ه 1بإجراء تحقيقي من قبل سلطة التحقيق مثل سماع الشهود

لمادتين الأحوال المبينة في اأصول المحاكمات الجزائية:"يمكن للمدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في 

( أن يعهد إلى موظفي الضابطة العدلية، كل حسب إختصاصه، بقسم من الأعمال الداخلة 29،42ه

 . في وظائفة، إذا رأى ضرورة لذلك، ما عدا استجواب المشتكى عليه"

لما كان سماع الشهود من صلب إجراءات التحقيق الابتدائي المنوط بالنيابة العامة، وبسبب 

وصف الفعل بأنه مشهود أعطى القانون لرجال الضابطة العدلية صلاحيات استثنائية للقيام ببعض 

الإجراءات التي هي أصلا من اختصاص النيابة العامة، واذا كانت الشهادة وسماع الشهود هي إجراء 

وافر ت من صلب إجراءات التحقيق التي أعطت استثناء لأعضاء الضابة العدلية القيام بها في حالة

 الجرم المشهود.

لدعوى ا وهذا يتم من خلال  للمجتمع بمعاقبة مرتكبي الجرائم، احقً  ئعند وقوع الجريمة ينش

نالك ن يضع القضاء الجزائي يده عليها، فان هأالجزائية، الا أنه وقبل ذلك يتم تحريك الدعوى، وقبل 

لقانون وهي الضابطة العدلية التي محاكمة، وذلك عن طريق جهة عينها االجراءات تمهيدية لأجراء إ

، لكي (ستدلالالإهما يسمى  وهوبحث عن فاعلها، ال، و ةالأدلضبط الجريمة، وتبدأ في جمع بتقوم 

دعوى الجزائية، لاذا كان من الملائم تحريك إتخاذ القرار فيما لإبناء عليها ال لى سلطة التحقيقإيتسنى 

 تمهيدية هي الضابطة العدلية. تخاذ هذه الإجراءات الإ ىجهة التي تتولالو 

  
                                                           

 111( الخرابشه ، أحمود، مرجع سابق، ص1)
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ن عمعلومات قوال جميع من لدية أضابطة العدلية بسماع الفراد أفي هذه المرحلة يقوم 

رتكاب إضابطة العدلية عن الفراد معلومات لأالرتكابها، فعند وصول أجريمة، والوقائع التي تم ال

مبادرة لا  هيجب علي، فهي عليمجنالو عن طريق شكوى أ، الرؤساءو عن طريق تعليمات أالجريمة، 

ك عدة ن هنالأسماع شهادة الشهود ف تصال في الوقائع، وعندأقوال كل شخص له ألى سماع إفورا 

 .هرغم عدم النص علي مله ةيجب مراعاتها والتي تعد ضمان اعتبارات

 يوعدم تكليفه ف عدلية سماع شهادة الشاهد فوراً الضابطة الفراد أدم الانتظار: يجب على ع .1

خصي ر الششهادة وذلك لتجنب الملل النفسي والتوتالالانتظار في مكان بعيد عن مكان أداء 

 .  (1هقوالةأبلدى الشخص الذي يدلي 

جراء إ قوال الشاهدأمكلف بسماع العدم استخدام أساليب المناورة أي يجب على الضابطة العدلية  .2

ذلك ودون ضغط على الشاهد و الحقيقة عن كشف لالوصول لبعض التصرفات التي يفهم منها 

 و غير مباشرة . أأسئلة مباشرة  هعن طريق توجي

الها عدم اتصلة والتي قد تكون ذات طبيعة تجرمية ضو معقدة وغامأأسئلة حرجة  هعدم توجي .3

عدلية حصر الضابطة اللى إجابات محددة فعلى افراد إالشاهد  هتوجيولغاية ة، في موضوع القضي

 . (2هة ووقائعها سئلتها في اطار القضيأ

 هِ تهديدبه سواء اكان فراد الضابطة العدلية عند سماع شهادة الشهود عدم التاثير عليأيجب على  .4

من   هيلد ن يترك يدلي ماأ، و هيحائية لإة اسئل هيجوز توجي في حيلة، كما لا هِ و استدراجأ

واقعة البمتعلقة  سئلةالأن تكون أكلام، و العن  بالتوقف تهو مطالبأ هوعدم مقاطعتمعلومات 

 . (3ه هجرميال

  

                                                           

 .(، اجراءت شهادة في مرحلة الاستدلال، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف2004العمر، عمر، )(1)
 .508سرور احمد مرجع سابق، ص(2)
 .70العمر، عمر، مرجع سابق، ص(3)
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ا د ماديً الشاه هكراإعاملة الشهود وصون كرامتهم وعدم عدلية حسن مال ةضابطالفراد أيجب على  .5

عدم  هي، كما يجب علههدتادلاء في شالحرة للإ ي إرادتهف اتثير أت ةيلأاعه خضإا وعدم ومعنويً 

 نكار الشهادة حتى لاإلى إشاهد حتى لا يصل ال للكرامةو خدش أاعتبارات استهزاء  هيجتو 

 تصاب العدالة بضرر.

كراة إيجب على افراد الضابطة العدلية حسن معاملة الشهود وصون كرامتهم، وان لا يقوم ب .6

 .  (1همعنوياو لشاهد ماديا ا

 تحتمل ن لاأسئلة التي يوجهها الشاهد متعلقة في اطار القضية ووقائعها، و الأن تكون أيجب  .7

 وصاف جناتها.أرتكابها و إواقعة الجرمية وقت الب ويل ومتعلقةأالت

ابطة افراد الضعتبارات التي يجب مراعتها من قبل ن هنالك العديد من الإأنخلص مما سبق 

قوال الشهود، والتي تعد في منزلة الضمانة لحماية الشهود رغم عدم النص عليها أالعدلية عند سماع 

ني وقانون الإجراءات المصري، لذا يدعو الباحث المشرعين كمات الجزائية الأردامحالفي قانون أصول 

 .  تعامل مع الشهودالحسن بعدلية الضابطة الفراد نصوص تقيد أالاردني والمصري الى اصدار 

 :في مرحلة التحقيق البتدائيالشهود حماية  :الفرع الثاني

تدلال، تي تلي مرحلة الاسالتحقيق الابتدائي هو المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجزائية، ال

، هاتخاذها بمعرفة السلطة المختصة ب الإجراءات التي يتم ةوتسبق مرحلة المحاكمة، وهو مجموع

رتكاب إعمل على كشف الحقيقة فيما يخص الدلة القائمة عند وقوع الجريمة و لأفحص ا هويقصد ب

ها حالتا  عوى الحق العام و جل التعرف على مدى صلاحية هذه الأدلة لتحريك دأالجريمة، وذلك من 

المشرع سلطة التحقيق صلاحية واسعة، وذلك حتى تتمكن من  ي  عطأُ محكمة المختصة، وقد اللى إ

القيام في هذا الدور، وحتى تكون الدعوى الجزائية واضحة المعالم، ومبنية على أساس متين من 

  .(2هالحقيقة التي من خلالها تتحق العدالة
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لومات دلاء بمعلإيام الشاهد في اقت التحقيق ويقصد بها اجراءإمن جراء إوتعتبر الشهادة 

 هُ أشروط التي حددها القانون، فهو إقرار من الشاهد  بأمر ر التحقيق بالمام سلطة أجريمة التتعلق في 

 بحاسة من حواسة . هو سمعأ

 هذهمحاكمات الجزائية الأردني والمصري إجراءات سماع الشاهد، و الوقد نظم قانون أصول 

ي ملك سلطة تقديرية واسعة فتالإجراءات تسري على النيابة العامة عندما تتولى التحقيق، حيث 

ود ذا طالب متهم محقق بسماع الشهإن عناصر التحقيق، فأاختيار الشهود وفي سماع شهادتهم بش

يما ففي ضوء الفائدة التي تعودعلى التحقيق من سماع  هن يرفضأو أقبل هذا الطلب ين للمحقق أف

  (1هيتعلق بظروف الجريمة واسنادها للمتهم

ن هنالك أ ىأذا ر إو أ، هى أي شاهد يحضر من تلقاء نفسإلمع تن  يسأن للمحقق أكما 

محاكمة، وسواء تقرر حضورهم ال في محاضر ه، وفي هذه الحالة يثبت حضور همصلحة من سماع

ماع م الشاهد في الوقت المحدد لسيجب اعلا هنأمحقق فالو من تلقاء نفس أبناء على طلب الخصوم، 

 . (2ه معلوماتالدلاء بمحدد للإالمكان الو  هاهدتش

و من ههل ، و هومهنت هوعمر  هولقب هلة عن اسمأن يتثبت المحقق من هوية الشاهد يسأوبعد 

ذلك  و نقصان ويثبتأن يشهد في الحال دون زيادة أب هحلفيالدعوى الجزائية، و  فطراأء اقربأحد أ

 تحقيق .لافي محضر 

 هوعلاقت هومكان اقامت عمرهن يبين اسمة ولقبة و أمام قاضي التحقيق أفعندما يمثل الشاهد 

كان للمتهم  سواء هالشاهد هاهد مدى علاقة الشاهد وعن صحة هذللش همتهم وذلك يضع في تقدير المع 

 .  هو ضدأ
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او  هأما ر  ويوير  كاملة هيسرد اقوال هن يتركألى الشاهد و إويجب على المحقق ان يستمع 

الأشياء  نع همنيستفسر   همحقق من سماع اقوالال، وبعد انتهاء هو معارضة منأدون مقاطعة   هُ سمع

 . المراد توضيحهاالغامضة 

خلص تليسمع بعضهم البعض ن يواجههم أالشهود فله قوال أتناقض في ن كان هنالك إف

قوال أمحقق فيها عند سماع الن يراعي أيجب عتبارات إخذ عدة ؤ حقيقة من هذه المواجهة، وبالتالي ي

 الأردني ةمحاكمات الجزائيالرغم عدم النص عليها في قانون أصول  هالشاهد والتي تعد مقبولة لحمايت

 وقانون إجراءات الجنائية المصري . 

 .تم ذكرة سابقا قد وهذا  هاحترام الشاهد وحسن معاملت .1

 مناسباً  مكانا فيه الشهادة ىتؤديكون المكان الذي  أي انالشاهد ة المكان المناسب لسماع تهيئ .2

النفسية  نينة والراحةأطمبال الشعور ه، ملائما يضمن لمناسباً  لشاهد مكاناً ل أن يهيأفمن الواجب 

كبير من  توفير قدربل ويف الشاهد ختستلزم تلا عدالة الحترام إفالتي يكون في حاجة اليها، 

 .  (1ه طمانينة الالاسترخاء و الاحترام بحيث يستمتع الشاهد في 

 :تعامل مع الشهودالأسلوب 

ن يعرف بعضهم البعض خصوصا أالشهادة في مواجهة المحقق من دون  ىدؤ يجب ان ت

شعر الشاهد مما ي ،من سلطة به لما يتمتع اقويً  هن مركز أمحقق يشعر الف رتفاع درجة التحقيق،أعند 

 .(2هان يقلل الحدة الموجودة بينهما ها يجب عليمحقق ولذالمع موقف  هوعدم توازن موقف هبضعف

بحرية  يدلي الواقعة المراد اثباتها  هن يتركأ هلى الشاهد وجب عليإواذا أراد المحقق ان يستمع 

 .هتامة دون تدخل من
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ماهي معلوماتك عن  ؛للشاهد هُ جمالي يوجإال ؤ دى الشهادة بسؤ ن تأوكما بينا سابقا يجب 

بدا ي الشاهد في أسئلة معينة عن تفصيلات، بل يجب علية ان يترك الشاهد أان يبد، ولا يجوز ؟؟الجريمة

 ه المحقق.ن يستوقفأ أولا من دون هدلاء بمعلوماتلإبا

ث بمجرد علمة في الحادى المدعي العام لفترة طويلة، فيجب عل هطالتإال الشاهد وعدم ؤ مبادرة س -1

فتذكير ، هعامل الزمن عنصر فعال في تحقيق، و هالهم عنؤ لس لى احضار الشهود تمهيداً إن يبادر أ

مكانية استرجاع كاملا دون نقصان او نسيان، وعدم أالشاهد في المعلومات كما  دركها بتفصيلها وا 

لاد سواء كان داخل الب ةثيرات الجاني، فعامل السرعة في الحصول على المعلومأخضوغ الشاهد لت

 .و خارجهاأ

ف سواء المعلومات دون التحريبدلاء لإللواقعة يقوم في ا هدراكإب ن الشاهد عقأتت الخبرة بوقد اث

ة موضوعيدلاء للمعلومات التي شاهدها بخير للوقائع، فهو يقوم بالإأو التقديم او التأو بالإضافة أف ذبالح

 نية .أكثر دقة من الشهادة المتأ أي ان الشهادة السريعة تكون

لدية ما ه فبالنسبة اليمر غير محتمل أ وهو  ل فكرةار بالنسبة للشاهد وقت مجهول يشغظنتفالإ

و يرتب وينسق ، فه داء الشهادةه لأالذي سبقبعد  هالى ان يحل دور  هافضل من بقائ أيهوذلك في ر  هيشغل

ن يآخر هود شاختلاطه مع خطورة و عرض الى تعكير مزاجة، ه يتنإذا طال الانتظار فإويستعيد الوقائع، ف

ثباتها، إ وجهات النظر حول الوقائع المرادئذ  سوف يشتركون في تبادل ننهم حيفي الدعوى نفسها، لأ معه

 عدالة.العلى مجرى سير  اثيرً أمما يشكل ت

دائها ئة لأين يتم التهأمن المفروض  هنأكون الشهادة واجب تطوعي ف هجاحر جهاد الشاهد وأإعدم  -2

قل عدد أ، وان يكتفي بهتدعائسختيار الوقت المناسب لإإحيث يتم  فضل السبل لراحة الشاهدأب

، وان هظروف التحقيق وتعدد سلطات هحسب ما تفرض همرات التي يستدعي فيها ليكرر شهادتال

ضور مرة مشقة الحالمحقق  دهة يستدعيها التحقيق، حتى لا يكبعلى اقصر مد هالؤ تقتصر مدة س

 .هستكمال شهادتثانية وثالثة لإ
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، قوالهمأمام الشهود في مظهر المشكك في أ ان يظهرلا يجوز للمحقق قوال الشهود: أوزن  -3

 زعمواا ن تقرير مم بداء الملاحظات او الإشارات تبعث الخوف في نفوسهم، وتعقل السنتهمإب

 . (1هدلاء في الحقائقعن الإ هب

 في مرحلة المحاكمة: حماية الشاهد : لمطلب الثانيا

كشف  جلأمن  هدلأبحث عن اللى إتهدف محاكمة هي المرحلة النهائية للدعوى الجزائية و ال  

ازي تجريم القائم على الحق الذي يو اللى إمحكمة الى اكتشافها، كما تهدف ال، والتي تسعى حقيقةال

محكمة لاثناء انعقاد أن يسود النظام أكما يحرص المشرع على ، متهم ومصلحة العدالةالبين مصلحة 

نظام  قانونية تبين أصول المحافظة على نصوص   تضعصونا لهيبتها وكرامتها، ومن اجل ذلك فقد وُ 

 جلسات .

تشكل جناية او جنحة على الشاهد، واستنادا لما تقدم  أفعالأو  وعاقب على أي اعتداء 

عد ما بفي الفرع الأول ومن ثم حمايتة المحاكمة ثناء أية الشاهد سوف يقوم الباحث بدارسة حما

  .محاكمة في الفرع الثانيال

 :المحاكمةثناء أحماية الشاهد : الفرع الأول

اوي الاتهام في الدع ن من يقوم بوظيفةأالقاعدة العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية 

ن ان يباشر عملا م هل عمال الحكم القضائي، ولا يجوزأان يباشر عملا من   هلا يجوز ل الجنائية

لا بنظر الدعاوي التي تطرح عليها من إ ان لا تختص المحاكمتهام، ومقتضى هذه القاعدة عمال الإأ

 العامة. الجهة التي خولها القانون هذا الحق وهي أصلا النيابة 

ة قوم بتحريك الدعوى الجزائيتن أجاز للمحاكم أقد خرج عن القاعدة السابقة و   لا ان المشرعإ

لتحقيق ا اتجراءجراء من اكإالدعوى تحريك  ، ومنح جميع المحاكمبجرائم الجلسات في حالة التصدي

 جلسات . الو الحكم فيها أحيانا في جرائم أ
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( لسنة 9( من قانون إنتهاك حرمة المحاكم رقم ه6وقد نص المشرع الأردني في المادة ه

كل من حقر قصداً أحد الشهود أو الخبراء أ و الترجمة أثناء إنعقاد المحكمة يلقى ، على أن :"1959

شهر إلى سنة  بس مننتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاقب بالحالقبض عليه فوراً  ويوقف حتى إ

و لحماية ويتبن بأن الغاية من هذا النص ه ".تجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتينأو بغرامة لا ت

 شخص الشاهد بصرف النظر عن التحقير. 

 لتي تتنافى معفعال  االأحفاظا على هيبة القضاء، فجرم من وذلك محاكم لها حرمة الف

، عمال تخل في نطاقهاأر في يصأو تقو مخالفة أحة نحترام الواجب لها، سواء كانت جناية او جالأ

تقع اثناء  فعال التيلى الأإنسبة المحكمة سلطة إقامة القضايا الجزائية بالل ذلك تمنح يوهي في سب

 و اذنألى الشكوى إالحاجة النيابة العامة ودونما من قبل  ريك دعوى الحق العامجلسة دون تحال

 . (1هوبذلك يكون المشرع  قد نزع من النيابة العامة الاختصاص الأصيل

منعقدة  تنكااختلاف أنواعها ودرجاتها، وسواء أ القاعدة تستفيد منها جميع المحاكم على هوهذ

  .و القضاءأفي جهة التحقيق 

، هالجنائية تختلف حسب وقوع محاكمالن وقع أي اعتداء على الشاهد في جلسة فان سلطة أف

قد يقع من  الا تعد جريمة، وانما تمثل تشويشً  فعال الواقعة على الشاهد تعد جريمة وقدالأوقد تكون 

جلسات وهي جريمة خاصة تتكون من فعل من الأفعال التي الخلال في نظام الإ هويرتب علي غيرهم

ل لتمكين المحكمة من مباشرة عملها والفصجلسة الن يسود أهدوء الذي يجب الثر في ؤ ن تأمن شانها 

حركات التي لا تتفق مع الاحترام البكل الأوضاع و  خلالاً إمامها، ويعد أفي الدعاوي التي تطرح 

 . (2هالواجب على المحكمة
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د، و الاعتداء على الشاهأحداث تشويش وتصفيق في حالة أداء الشاهد لشهادتة، إقيام في الك

بب من خراج  المتسإمر في أن يأجلسة اللتضيق علية، فان حدث ذلك فلرئيس و اأحداث التشويش إو أ

ختلف هذه الجريمة عن الجرائم  التي تقع وتمادى ذلك اعتبر جريمة خاصة، وتن رفض ذلك إمحكمة فال

ا اذا صدرتة فيها، امأتهاء جلسة الرجوع عن الحكم الذي في جلسة أجاز القانون للمحكمة الى ما قبل ان

  ه.طعن فيالحكم فانة يصبح نهائيا ولا يجوز الرجوع عن الجلسة دون النتهت أ

 نظرالمحكمة الختصاص إفي جلسة من قبل شخص ما وكان من  فاذا وقعت جنحة او مخالفة

التي  هعقوبلانيابة العامة، ودفاع الشخص بال، بعد سماع هن تحكم عليأو  هن تحاكمأجريمة، يجوز اللتلك 

خرج عن جلسة يالرتكب اثناء انعقاد أالجرم الذي  ذا كانا  غير قابلا للطعن، و  يستحقها، ويخضع حكمها

 .هعام لملاحقتالمدعي الالى  هرسالا  واقعة و محضر في ال محكمة، نظمتالاختصاص 

ذا وقعت جنحة او إ أنهة المصري على ئيمن قانون الاجراءت الجنا (244ه كما تنص المادة

بعد سماع  هحال، وان تحكم عليالتهم في المة ان تقيم دعوى على للمحكم يجوز همخالفة في جلسة  فان

  .متهمالاقوال النيابة العامة و 

ن حاضرين فاالحد أقبل من  هجلسات جنحة كضربأثناء الذا وقعت على الشاهد إوبالتالي 

صدار في تحقيق الللمحكمة هنا ان تقوم ب   .متهم فيهاالحكم على الهذه الواقعة وا 

حد قضاتها، بل يكفي وقوعها على أو على أمحكمة العلى  واقعةكون تن أفيها كما لا يشترط 

ن يخرج عن أو أمحكمة أصلا، المن اختصاص سواء كانت خصم في الدعوى او غيرها، الالشاهد او 

  .طلبأو الشكوى الرفع  جرائم التي يتوقف تحريك دعوى جزائيةلمن ا اختصاصها

في  تقوم بتنظيم محضر محكمة هناالن أشروع، فالقتل و الل ذا وقعت على الشاهد جناية مثإما أ

  ه.الى الادعاء العام لمحاكمت هومن ثم تحيل هعلي ىمشتكالم بتوقيف و قالواقعة وت

لى عرتكاب جناية إمحكمة في حال الالأردني والمصري في جعل سلطة  انولقد اتفق المشرع

 بة العامة الى النيا هحالتا  صدار القبض فيها وعمل محضر ضبط و إ
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 :المحاكمةما بعد حماية الشاهد :  الفرع الثاني

لمرحلة ا أمختصة، تبدالمحكمة الحالة الدعوى الى إتدائي، وببالتحقيق الامن نتهاء بعد الإ

الثانية التي تمر بها هذه الدعوى، وهي مرحلة المحاكمة، حيث تستقر الدعوى بين يدي قضاة الحكم، 

يها، ثم م فستماع الى الخصو ة القائمة في الدعوى، كما يتم الإص الأدلوفي هذه المرحلة يتم تمحي

 . (1هدانة المشتكي او في برائتهإما في إبعد ذلك يصدر الحكم، 

وقد نظم قانون أصول محاكمات الجزائية الأردني وقانون الاجراءت الجنائية المصري 

ن الشهادة في أعتبار إجزائية، بلدعوى اللمختصة المحكمة المام أت سماع شهادة الشهود ااجراء

هود ق تكون بإعلان الشالتحقي مرحلة النيابة العامة تختلف عنها في مرحلة المحاكمة، ففي مرحلة

نهم يتبلغون بواسطة محضرين بناء على أمحاكمة فالما في مرحلة أب النيابة العامة، لبناء على ط

 طلب الخصوم .

سماع الشهود،  اجراءات ول محاكمات الجزائيةمن قانون أص (233-217ه الموادفقد بينت 

مام أما إ، خربعضهم بحضور البعض الآ وأالدرجة الأولى الى الشهود منفردين  حيث تستمع محكمة

صي لشهود والمدعي الشخاالاستماع الى شهادة ب محكمةالوجب القانون ان تقوم أمحكمة الجنايات فقد 

شخصي لشخصي، ولا يجوز للمدعي االمدعي البة العامة و محكمة بسماع شهادة شهود النياالثم تبداء 

 شهود .الا في قائمة أسماء واردً  هستدعاء أي شخص لم يكن اسمإنيابة العامة ان تقوم بالو 

دي ؤ ختلاط قبل أداء الشهادة ويلمنع الشهود من الإمحكمة التدابير اللازمة الويتخذ رئيس 

وعمرة  ،ههرتوشفادتة عن اسمة ولقبة إقبل سماع اهد ل الرئيس كل شأمنفردا ثم يس تهشهاد شاهد كل

  (2هطرف الدعوى الجزائية، دون زيادة او نقصانأحد بأعلاقة  هوهل ل متهم ام لا،الوهل يعرف  هومهنت

  

                                                           

 113نمور، محمد، مرجع سلبق ص(1)
 123ربيع، عماد، مرجع سابق، ص (2)
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رها في قأالتي  هن تتلو شهادتألم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز  هنأذا قرر الشاهد ا  و 

 . ةالواقع هستدلالات الجزء الخاص بهذإمع في محضر ج هقوالأو من أالتحقيق 

 للمتهم ان يوجه بواسطة المحكمة أي محكمة من سماع شهادة الشهود يجوزالوبعد فراغ 

 .هتهمالعن الاثبات من شهود ال لكل شاهد ؤ س

التي ات ثر ؤ محاكمة الى كثير من المالن الشاهد قد يتعرض في مرحلة أا لما سبق فستنادً أو 

 .  كارهفأؤدي الى اضطراب ه تو محاميأو إشارات من اقاربة أ هو ايحاءاتأمتهم ال هتتمثل في نظر 

مصلحة  دي خدمة عامة تستهدف تحقيقؤ ي شخصاً  هبوصف هوشرف همتان تصان كر أيجب  هنأومن ثم ف

 ضماناتالمحاكمة، مع مراعاة الثناء نظر أ عليه محكمة هنا إزاء أي تصرف يقعالعامة، وتتدخل 

 .   (1هة اليها في مرحلة التحقيقشار م الإالسابقة التي ت

من قانون ( 273ه ن تراعي صون كرامة الشاهد لذلك نصت المادةأمحكمة اللذا يجب على 

علقة ذا كانت غير متإمحكمة توجية الأسئلة للشاهد اليجب على :" نأإجراءات الجنائية المصري على 

لميح وكل و تأالشاهد عن كل كلام بتصريح  ن تمنعأو غير جائزة القبول، ويجب عليها أفي الدعوى 

  ."هو تخويفأإشارة مما ينبني عليها اضطراب الأفكار 

ثير خارجي، وقد يكون أدون ت هقوالأبداء إن تمكن الشاهد من أمحكمة هنا الأي يجب على 

شاهد لحماية ال وقد وضع المشرع المصري نص هذه المادة ه.جلسالتهم عن المبعاد أمن وسائل ذلك 

أي ن عفي كشف الحقيقة عن الواقعة، و  هدلاء بشهادتلاحتى يتمكن من ا هكار أفضد كل ما يضطرب 

 ةن أصول المحاكمات الجزائيو المادة في قان ه، ولا نظير لهذهيتعرض لأو تجريح أو إهانة اعتداء 

 .الاردني

ى لالباحث المشرع الأردني إضافة نص في قانون أصول المحكمات الجزائية ع لذا يدعو

 غرار المشرع المصري. 

  
                                                           

 818حسني، محمود، مرجع سابق، ص (1)



www.manaraa.com

73 
 

ال ؤ سال سهل هوالال ؤ سالن تكون أسئلة الشاهد واضحة بعيدة عن الغموض وتعقيد، فألذا يجب 

، ما طةسئلة التي تتعلق في نقالأرتباط بين أن يكون هنالك أ، كما يجب همن هالذي يدرك الشاهد قصد

مكانها جريمة و الع و أسئلة عن وقت وق له هن توجأيجب  هنأل الشاهد عن مكان وقوع الجريمة فؤ ذا سإف

  .هفكار أتة وتقطع وزمانها وبعد ذلك ينتقل الى السؤال الاخر حتى لا تشوش ذاكر 

اس المسو و الإهانة أ هكراكما يجب على رئيس المحكمة حماية الشاهد من كل أنواع الضغط والإ

ادية، شهود بكل حيالمل مع ن تتعاأمحكمة اليجب على ، و من قبل الخصوم والنيابة العامة هبشخصيت

 الترتيب الزمني للاحداث . معن يتم توجية الأسئلة بشكل يتوافق أو 

 نأف نصرافدية الشهود تسمح لهم في الإأمحكمة الناظرة للدعوى الجزائية من تال غوبعد فرا

في  الا يتم تطبيق القواعد المنصوص عليه هنأئذ فدو الاعتداء، وعنأالإهانة  ىلإالشاهد قد يتعرض 

على  عتداءن الإأجلسات، لذا يدعو الباحث المشرعين الأردني والمصري بإضافة نص يبين الجرائم 

 اكمة يعتبر ظرف مشددا .حالشاهد خارج جلسات الم

 من خلال البحث والدراسة، توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات التالية:

 :النتائجأول: 

 .هادة الزور أو على عدم أداء الشهادةعلى ش كراةلشاهد من الإلحماية  توجد لا .1

صعب أن داء رسالته فمن الإشاهد القضاء في يستفيد الشاهد من أسباب الاباحة كونه يعاون ال .2

 ةلوحيدخصوصاً إذا كان البينة اشهادته ما لم يقوم الشاهد في أداء يفصل في الدعوى الجزائية 

 في الدعوى. 

 الفساد والنزاهة يعد قصوراً فادحاً كون الجريمة منظومة قتصار الحماية الجنائية على قوانينإأن  .3

 متكاملة لذا يجب النص على مكافحتها في كافة التشريعات وأن تطبق على جميع الجرائم. 

المشرعان الأردني والمصري لما يفصحا عن موقفهما صراحة من الوسائل العلمية الموثرة في  .4

 إرادة الشهود. 
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مصري بالرغم من انضمامهم وتصديقهم للاتفاقيات الدولية المتعلقة إن المشرعين الأردني وال .5

  .بحماية الشاهد الا أنهم لم يواكبا التطور الكبير الذي نصت عليه الاتفاقيات الدولية

لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وقانون إجراءات الجنائية المصري على  .6

 قيق الابتدائي.ل واثناء مرحلة التدمرحلة الاستدلاحماية الشاهد اثناء 

تتمثل التدابير الإجرائية في عدم الإشارة لعنوان الشاهد في محاضر الإجراءات، وذكر اسم  .7

 مراكزلاجرائية كتسهيل اتصاله في الإما التدابير غير أجلسات. المستعار للشاهد في محاضر 

 خفاء هويته.ا  قامته، و إكان الأمنية، وتغير م

قامته إسم الشاهد ومحل االأردني أو المصري تنص على إخفاء  ينفي القانون لا يوجد نصوص   .8

  .للخطر تهض حياناته الشخصية تعر ايها الكشف عن بيفي الحالات التي يكون ف

ية معلى جميع المستويات الدولية والإقلي وواسعاً  هتماما كبيراً إ ىن موضوع حماية الشهود لقأ .9

ى الدور لإ لى الشاهد وذلك نظراً إة نيمأى حماية جزائية و قصأوهنالك تزايد مستمر  لتحقيق 

  .في خدمة العدالة هالذي يقوم ب

ت ااءقوانين الاجر الحد مظاهر التطور الذي لحق بأحماية الجزائية للشاهد اليعتبر موضوع  .10

 .القضاء مامأمات التي يعلمون بها دلاء بكافة المعلو نائية، بهدف تشجيع الشاهد على الإالج

لمتعلقة قيات الدولية ااتفنضمامهم وتصديقهم للإإرغم من اللمشرعين الأردني والمصري باإن  .11

 .ةقيات الدولياالاتف هنصت علي نهم لم يواكبا التطور الكبير الذيأبحماية الشاهد الا 
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 :صياتالتو ثانيا: 

 لعلى حماية الشاهد من الاكراه في قانون أصو  يوصي الباحث المشرع الأردني بوضع نص   -1

 .على شهادة الزور هكراينص على حماية الشاهد من الإالمحاكمات الجزائية الأردني 

عتبار صفة الشاهد ظرفا مشددا إين الأردني والمصري أن ينصا على يوصي الباحث المشرع -2

 للعقاب في جرائم القتل والضرب والقذف متى كان محلًا لها بسبب أداء الشهادة. 

يراد نصوص في قانون العقوبات وقانون إ ني والمصري علىالأرد ينيوصي الباحث المشرع -3

راد فإوحماية أمواله أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة تنص على حماية الشاهد و 

  .وعدم اقتصارها فقط على قانون الفساد والنزاهة هاسرت

ة في إرادة ر ؤثلمستخدام الوسائل العلمية اإدم ين الأردني والمصري على عيوصي الباحث المشرع -4

  .الشهود

يوصي الباحث المشرع الأردني أن يقوم بتطوير المنظومة التشريعية للتلائم مع الاستراتيجية  -5

 .الإقليمية والدولية في مجال حماية الشهود 

ق ثناء مرحلة التحقيألحماية للشاهد ايوصي الباحث المشرعين الأردني والمصري الى ايراد  -6

 . اكمةما بعد المحالابتدائي و 

ا صوصً خ  هقامتإسم الشاهد ومحل ايراد إالأردني والمصري على عدم  ينوصي الباحث المشرعي -7

  .لى تعريض حياة الشاهد للخطرإدي  الكشف فيها ؤ في الحالات التي ي

 

 " تمت بحمد الله" 
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Abstract 

The present study aimed to shed a light on the legal provisions that 
concern the penal protection of witness under the Jordanian and Egyptian laws. 
It also aimed to identify the scope of the penal protection of witness under the 
Jordanian and Egyptian laws. Such a protection must include ensuring that that 
the witness is secure and his/her family members are protected. The present 
study also aimed to identify the substantive and procedural protection given to 
witness under the Jordanian and Egyptian legislations. It aimed to identify the 
measures taken for protecting witness. It aimed to identify the modern 
technological forms of witness protection that is identified by the comparative 
legislations.  

It was found that the issue of witness protection has been receiving much 
attention on the regional and international levels. Efforts have been increasingly 
exerted to provide witness with security and penal protection. That’s because 
witness plays a significant role in achieving justice. 

The researcher recommends adjusting the Jordanian legislations to 
become consistent with the existent regional and global strategies of witness 
protection. He recommends enacting articles in the Jordanian and Egyptian penal 
laws, criminal proceeding laws and private laws suggesting that witness and 
his/her family members shall be protected. The researcher believes that such 
articles mustn’t be included in the Corruption and Integrity Law only. Similar to 
the Egyptian legislator, the Jordanian legislator must enact an article stating that 
any statement made by a witness under coercion or threats shall not be 
considered an admissible proof. 


